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 ا ا  رةت اا  
)روآ و ( 

 دكتــــــورال

د أ ا   ا أ  
ت اراا  ا  رسا  

   وا  ق
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  المنتجات الضارة في الفقه الإسلامي

  )تكییفها وعقوباتها وآثارها(
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ا :  
ًإن للإنتاج بضوابطه الـشرعية دور مهـم في حيـاة الإنـسان؛ نظـرا لكونـه مـصدر قوامـه، 

واستمرار عيشه على ظهر هذه الأرض، كما يتم من خلاله تبادل المنافع الضرورية للإنسان، 

 في وقتنا المعاصر العديد من جرائم تلك المنتجـات؛ والمتمثلـة وسد حاجاته، إلا أنه قد ظهر

في كـتمان العيــوب، والغــش، والتـدليس، عــن طريــق إضـافة المــواد الــضارة، والتلاعــب في 

تواريخ الصلاحية؛ مما نشأ عن ذلك العديد من الأضرار والأمراض الخطيرة كالسرطانات 

 .وغيرها، وقد امتد الأمر في ذلك إلى الوفاة

 أن ما يضاف إلى مكونات هذه المنتجات قد يقصد منه الضرر وقـد لا يقـصد؛ الأمـر إلا

الذي أدى إلى اختلاف تكييف الجرائم الناشئة عن ذلك حسب العمد أو الخطأ؛ وكـذا مـن 

 .ناحية اختلاف العقوبة المترتبة على ذلك

سد بـاب ًوكما وضـعت الـشريعة الإسـلامية العقـاب عـلى تلـك الجـرائم فإنهـا أيـضا لم تـ

التـصالح أمــام مرتكبيهــا؛ لمــا لــه مــن أثــر فعــال في قطــع النــزاع، ورفــع الــشقاق، وإصــلاح 

المجرمين، وضـمان عـدم العـود إلى الجريمـة؛ حيـث قـد يكـون التـصالح أفـضل مـن توقيـع 

العقوبة في بعض الحالات، فـإذا مـا تفـشت تلـك الجـرائم في المجتمـع كـان العقـاب أنجـح 

 .للقضاء عليها

 .العلامات التجارية، التزوير، غش المنتجات، التصالح،  الإنتاج:ات ا
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Abstract: 

  Production, with its legal controls, has an important role in human life. 

Since it is the source of his strength, and the continuation of his life on 

the surface of this earth, and through which the necessary benefits for 

man are exchanged, and his needs are met, however, in our 

contemporary time, many crimes of these products have appeared; 

Which is represented in concealing defects, fraud, and deception, by 

adding harmful substances, and manipulating the validity dates; Which 

resulted in many damages and serious diseases such as cancers and 

others, and the matter extended to death. 

  However, what is added to the components of these products may or 

may not be intended to cause harm. This has led to a different adaptation 

of the resulting crimes according to intentional or wrong; As well as in 

terms of different punishment resulting from it. 

Just as Islamic Sharia punishes these crimes, it also has not closed the 

door to reconciliation for the perpetrators. Because of its effective 

impact in ending conflict, ending discord, reforming criminals, and 

ensuring that there is no recurrence of crime; Where reconciliation may 

be better than imposing punishment in some cases, if these crimes 



  

)٥٤١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

spread in society, the punishment would be more successful in 

eliminating them. 

Keywords: Production, Reconciliation, Product Fraud, Counterfeiting, 

Trademarks. 



 

)٥٤٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ا:  
ًالحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي المتقين، وأشـهد ان سـيدنا محمـدا رسـول االله 

ًمــن يــرد االله بــه خــيرا يفقــه في ": مــن خلقــه إلى الثقلــين أجمعــين، القائــل صــلوات االله وســلامه عليــه ُ َ

  .)١("الدين

،،،و  
عتنا الغـراء بكـل مـا فيـه خـير للبـشرية جمعـاء، فحافظـت عـلى الأنفـس، وكرمتهـا فلقد جاءت شري

، كـما حـذرت مـن الاعتـداء عليهـا، أو )٢(﴾وِَ َْ ْَ آدََ     ﴿: وجعلتها في منزلة سامية، قال تعالى

ً، وجعلت لهذا الأمر تشريعا قـويما، )٣(﴾وُَْَ َوا إن اِُ  َ اِَْُَ    ﴿: الإضرار بها، قال تعالى ً

ًوهديا مستقيما عن طريق ما وضعته من ضوابط معينة للمعاملات يجب الالتـزام بهـا، قـال تعـالى ً :﴿  َ

ْََرَز َ ِتَط ْِ ا اُَآ َِا َ٤(﴾أ( .  

ا، والتي لا غنى للإنسان عنها سـواء فحذرت من الغش والتدليس والغرر في المنتجات بكل أشكاله

أكانت منتجات غذائية أم صناعية، أم زراعية؛ لكونها مصدر طعامه الذي يحتاج إليـه لاسـتمرار جنـسه، 

وبقاء نوعه؛ فإذا حدث ما يخالف تلك الضوابط أدى الأمر إلى مخاطر جسيمه، وعواقب وخيمـة عـلى 

 الأمـراض الفتاكـة جـراء الغـش والتـدليس في تلـك الفرد والمجتمع من ناحية الصحة العامـة، كانتـشار

المنتجات، كما أن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل قد يؤدي إلى الوفاة، ومع تنوع أساليب الغش ما بـين 

- زراعيـة(إضافة مواد للمنتجات، وكذا استعمال المواد الأخرى في الهرمنة لتلك المنتجات المتنوعة 

تنوع الجرائم وتنتشر الأمراض بحيث إذا ما وقعت كان للجهة المضرورة ً، وتبعا لذلك ت)غذائية- صناعية

عند تحققهـا بالأدلـة القاطعـة إيقـاع العقـاب بـالمجرم المعتـدي، وبـما يتناسـب مـع الجـرم المرتكـب 

                                                        
  وســننه وأيامــه--الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله  أخرجــه الإمــام البخــاري في )١(

مـن : ( كتـاب العلـم، بـاب) ١/٢٥( ––، لمحمد بن إسماعيل البخاري، من حديث معاويـة )صحيح البخاري(

ــدين ــيرا بفقــه في ال ــه خ ــرقم ) ًيــرد االله ب ــق دار طــوق الن: ، ط)٧١(ب ــير النــاصر، الأولى / جــاة، تحقي محمــد زه

 ).     هـ١٤٢٢(

 .     ٧٠: الإسراء، من الآية:  سورة)٢(

 .١٩٠:  سورة البقرة، من الآية)٣(

 .١٧٢: البقرة، من الآية:  سورة)٤(
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كالقصاص في حالة الموت، أو التعويض في حالة الضرر فيما دون النفس مما هو غير مقدر، ومع ذلك 

جهة المضرورة أو من يتولى الأمر التصالح عن هذه الجرائم، أو عن الضرر الواقع، ًفقد أباحت أيضا لل

وهذا الوجه من الإرفاق بالجاني قد يكون له من الإيجابيات والسلبيات في المجتمع الـذي يعـيش فيـه 

الإنسان، والواقع المعاصر الذي يمر به من استخدامه لهذه المنتجات؛ ممـا جعلنـي أعـرض للأحكـام 

هية الناشئة عن تلك المنتجـات الـضارة، ومـا يترتـب عليهـا مـن عقوبـات وآثـار كالتـصالح وغـيره، الفق

ًوعرضها عرضا فقهيا دقيقا، وقـد جعلـت هـذا الموضـوع موسـوما بـــ ً ً ً: "     ا  رةت اا

ا -روآ و ".  
  :أ اع وأب اره

ت من أكبر الجرائم التي تضر بصحة الإنسان، وقد تـؤدي بـه إلى الوفـاة، والنـاظر في إن غش المنتجا   

تلك الجرائم يجد أنها قد ازدادت في وقتنا المعاصر، وتعددت أسـبابها مـا بـين العمـد والخطـأ؛ ولـذا 

فقد جاءت شريعتنا بالعلاج الناجح لتلك الجرائم فجمعت بين العقاب الـرادع للمعتـدين المـستغلين، 

في ذات الوقت لم تـسد طريـق الـصلح أمـام الـراجعين التـائبين بـل راعـت المـصالح أمـام الحـالات و

المختلفة؛ ولما كان لجرائم الغش في المنتجات آثاره الخطـيرة عـلى كـل مـن الفـرد والمجتمـع وقـد 

  :دعاني لاختيار هذا الموضوع الأسباب الآتية

اً في وقتنــا المعــاصر؛ نتيجــة لتنــوع أســاليب الغــش ً انتــشار هــذه الجــرائم انتــشارا كبــير:ا اول

ًوالتدليس، ولتي تؤثر تأثيرا خطيرا على صحة الإنسان، وقد يكون عـلاج هـذا الأمـر مـن جميـع جوانبـه  ً

عـن طريـق العقـاب الـرادع الزاجـر الـذي يأخـذ عـلى أيـدي المعتـدين؛ حتـى يـتم وقـف تلـك الجــرائم 

  .المتفشية في المجتمع

 ما قد يكون في بعض الأحوال التصالح عن تلـك الجـرائم فيـه إصـلاح وتهـذيب لمـن  أنه:ا 

  .ًيقوم بتلك الجرائم، وقد يكون ذلك سببا في رجوعه والكف عن جرائمه

 ا مـساس هـذا الموضـوع بـالواقع الـذي يعيـشه الإنـسان؛ حيـث إن تلـك الجـرائم تـرتبط :ا 

ًارتباطــا واقعــا ومحــسوسا بــصحة الإنــسان، و ً ًالتــي أولتهــا شريعتنــا اهتمامــا بالغــا، وجعلتهــا مــن أهــم ً ً

  .المقاصد الضرورية التي يجب على الإنسان حفظها

 اا قصدت الإلمـام بالأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بهـذا الموضـوع، وعرضـها عرضـا فقهيـا :ا ً ً

  .ًدقيقا؛ لينتفع بها كل من أطلع عليها



 

)٥٤٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ؤو ا إ:  
ضى الواقع المعاصر أن توجد الكثير من جرائم غش المنتجـات، وهـذه الأضرار الناشـئة عنهـا لقد اقت   

والتــي تــضر بــصحة الإنــسان وقــد تــؤدي إلى وفاتــه، ولأجــل ذلــك جعلــت الــشريعة الإســلامية الحــق 

للمضرور في التخيير بين إيقاع العقاب بالجاني أو العفو عنه؛ الأمر الذي يقتـضي معالجـة هـذا البحـث 

  :الجة فقهية من خلال الإجابة على تساؤلاته الآتيةمع

   اد ا ات؟ و أ؟ و ار ا ؟ - 

   ا ات؟ و      أار؟ - 

   ا  ا ات؟ و أه؟  - 
ت اراا:  

مـن حيـث تكييفهـا، المنتجات الضارة : لي أنه لم يقم أحد بالكتابة في موضوعبالبحث والاطلاع تبين 

وما يترتب عليها من عقوبات وآثار كالتصالح عنها؛ الأمر الذي جعلني أقوم بجمـع أجـزاء هـذا البحـث 

ًوالكتابة فيه، وعرض الأحكام المتعلقة به عرضا فقهيا دقيقا ً ً.  

ا ا   ا:  
   ا   ط   ا  ا   ا ا وذلك بهدف جمع أجـزاء البحـث، وعرضـها : )١(أن أ

ًعرضا دقيقا، وتحليلها، ووصفها، ثم إنزال الحكم الفقهي عليها، وصـولا إلى النتـائج، مـع بيـان الآثـار  ً ً

  . المترتبة عليها

                                                        
 هوصـف:  وتواصـفوا الـشيء وتحليتـه،صـف الـشيء ونعتـه، ومنـه ونعته: ًوصفه يصفه وصفا :الوصفي في اللغـة) 1(

. من الوصف وهـو نعـت الـشيء وصـفته: أعطاه ما يتعالج به، والوصفي:  للمريض الطبيب، ووصف لبعضبعضهم

 ).وصف: (، مادة٩/١٩٥، لسان العرب )وصف: (، مادة٢٤/٤٦٠،٤٥٩تاج العروس 

ً تحليل وتفسير علمي منظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة كما وكيفا عن طريـق :المنهج الوصفي في الاصطلاح ً

اجراءاتـه، -أسسه مناهجه وأساليبه-البحث العلمي. ًيانات واخضاعها للدراسة الدقيقة وصولا إلى النتائججمع الب

م، مناهج البحث العلمـي وطـرق ٢٠٠١عمان، -بيت الأفكار الدولية: ، نشر٤٨،٤٧ربحي مصطفى عليان، ص / د

-وان المطبوعـات الجامعيـةدي: ، نشر١٣٩،١٣٨محمد محمود الذنيبات، / عمار برعوش، د/ إعداد البحوث، د

 .م٢٠٠٧الرابعة، : الجزائر، ط



  

)٥٤٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا :  
             أن ا ا ط ا             ،و ، ي، و  إ 

  .ورس

  :ن دات ان ا، و   : ا اي
  .مفهوم الإنتاج ومشروعيته وضوابطه :ا اول

ما بيان مفهوم جرائم المنتجات في الفقه الإسلامي :ا.  

ا في الفقه الإسلاميبيان مفهوم العقوبة :ا .  

اا مفهوم التصالح عن جرائم المنتجات:ا .  

ا مفهوم الضرر ودليل إزالته:ا .  

  : ات وار ا ، و  : ا اول
  . مفهوم غش المنتجات وحكمه:ا اول

ما صور غش المنتجات وأضرارها:ا .  

ا ما  :          و ،ذ  ا ن او ت وا  ا نأر
:  

  . أركان جرائم غش المنتجات في الفقه الإسلامي:ا اول

ما تكييف جرائم غش المنتجات وبيان الأثر المترتب عليه:ا  .  

ا ار ا: اوأ ا  ا  و ،ا  ت:  
  . التصالح عن جرائم المنتجات في الفقه الإسلامي حكم:ا اول

ما التصالح عن جرائم المنتجات إيجابيات :ا.  

ت: اوا ا  و.  
  :ارس

  ضا و:  
  . وااد واد ا -- ًفإنني أدعو ربي راجيا منه 



 

)٥٤٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  : ا اي
ان ا دات ا ن:  

:  

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالإنتاج بجميع أنواعـه، وحثـت عـلى بـذل الجهـد لزيادتـه وتنميتـه 

، كـما )١(﴾ رَزََ  ْََ أَ اَِ آُَا ا ْِ طَتِ     ﴿: بالطرق المشروعة المباحة، قال تعالى

حذرت من اكتسابه من طريق محرم كالغش والتدليس والغـرر المـؤدي إلى ارتكـاب الجـرائم في 

حق المـستهلكين، أو إلحـاق الـضرر بهـم؛ وبـذلك فقـد حافظـت عـلى صـحة الإنـسان وسـلامته، 

 جعلت للمعاملات السائدة بين ، كما)٢(﴾وِَ َْ ْَ آدََ ﴿: وجعلته في منزلة سامية، قال تعالى

ًالناس عن طريق الإنتاج ضوابطا معينة تتفق مع ما جاءت لأجلـه تلـك الـشريعة، ورتبـت عـلى مـن 

يخالف تلك الضوابط بارتكابه الجرائم المتمثلة في غش تلك المنتجـات، أو التلاعـب بهـا عـلى 

الجـرم المرتكـب، ومـع نحو يـضر بـصحة الإنـسان، أو مـا يتعلـق بـه مـن العقـاب مـا يتناسـب مـع 

اشتمالها على ذلك لم تسد الطريق عند ارتكاب أحـد الجـرائم أمـام الجهـة المـضرورة بـل حثـت 

عـلى العفـو عمـن ارتكـب ذلــك، وأباحـت ذلـك في حـدود وضــوابط معينـة، راعـت فيهـا مــصالح 

  .الأفراد، وكذا المصالح العامة التي تعمل على أمن وسلامة المجتمع

البحث يشتمل على المنتجـات الـضارة، ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار، كـان ولما كان موضوع هذا 

ل  ، وكـان ذلـك مـن )٣(ولابد من بيان مفردات عنوانه؛ حيث إن التعرف على الشيء فرع تـصوره

ا ا ا:  
  . مفهوم الإنتاج ومشروعيته وضوابطه:ا اول

ما في الفقه الإسلامي بيان مفهوم جرائم المنتجات:ا .  

ا العقوبة في الفقه الإسلامي بيان مفهوم :ا.  

اا مفهوم التصالح عن جرائم المنتجات:ا .  

ا مفهوم الضرر ودليل إزالته:ا . 

                                                        
 .١٧٢: البقرة، من الآية:  سورة)١(

 .     ٧٠: الإسراء، من الآية:  سورة)٢(

: ، نـشر١/١٧٢، علي بن عبد الكافي بـن يحيـي الـسبكي، لالإبهاج في شرح منهاج الوصول إلي علم الأصول )٣(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، بيروت-دار الكتب العلمية



  

)٥٤٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  : ا اول
او وج وما :  

 وسبب اسـتمراره عـلى ظهـر الأرض؛ ممـا جعلنـي للإنتاج دور مهم؛ إذ إنه مصدر حياة الإنسان،   

  : أتعرض لبيان مفهومه ومشروعيته وضوابطه

ج: أوما :  
ا  جما:  

ًمن نتج ينتج نتجا ونتاجا مأخوذ    دنا : حملت، وحان وقت نتاجها: نتجت الناقة: ومنهتولد عنه، : ًِ

مثمـرة، : شـجرة نتـوج: ، يقـالثمـر مـن الـشجر، والمالحامل من الـدواب: ا، والنتوجتهوقت ولاد

  .)١(عاقبته وما تولد منهثمرة الشيء و :ته، ومنه يفهم أن المنتجثمروالشيء خلف : والنتاج

 جماا ا  :  
يتعرضوا لتعريف الإنتاج، وإن كان قد ورد في كتبهم ما يدل على أنهم قد ن الفقهاء القدامى لم إ   

  .معناهاستعملوا 

 ا  ء  :" ٢("والنتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده(.  

ا  ء٣(" ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه":  و(.  

ا  ء٤("الرهنوإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من ":  و(.  

ا  ء٥("لأنه في معنى النتاج... ل عن رأس المالوالشراء للربح وهو الفض ":  و(.  

                                                        
حمـد لم، القـاموس المحـيط )نـتج: (، مـادة٢٣٢-٦/٢٣٠، تاج العروس )نتج: (، مادة٢/٣٧٣لسان العرب ) ١(

مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة :  تحقيـق،)نـتج(، مادة ٢٠٧-٢٠٦ ص ،هـ٨١٧ :، تبن يعقوب الفيروزآبادى

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثامنة، : ، طبيروت-مؤسسة الرسالة: ، نشرالرسالة

دار : ، نـشر٧/٢٤٣ ،هــ٩٧٠ :الحنفـي، تزين الـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم ، لئق شرح كنز الدقائقالبحر الرا )٢(

 .، بدون تاريخالثانية: ، طالكتاب الإسلامي

 ،١/٤٣٢ هــ،١٢٣٠: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكي، ت) ٣(

 .دار الفكر، بدون طبعة أو تاريخ: نشر

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، بيروت-دار المعرفة: ، نشر٢/٢٨ ،هـ٢٠٤ :، للإمام الشافعي، تالأم )٤(

نصور بن يونس بن صلاح الـدين ابـن حـسن بـن لم ،)شرح منتهى الإرادات(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى  )٥(

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤الأولى، : ، طعالم الكتب: الناشر، ١/٣٩٥ ،هـ١٠٥١:ت ،إدريس البهوتى الحنبلى



 

)٥٤٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  ا  ءنتاج، أو ثمرة، حائل بينه وبين صاحبه الذي   ما تولد من غلة، أو زيادة، أو" :و

  .)١("افترض االله تعالى رده إليه

  :هالنماء والزيادة، وبذا فيمكن تعريف الإنتاج بأن: فنجد أن الفقهاء قد استعملوا النتاج وقصدوا به

                ل   عمس ا  ادة اا ة وء اة ا
ا ا أ ا اا و   هاء ووا.  

م ا    :  
    ا ط  دا دل ا          ت اوا

  . )٢(اع ت ا، و رت أاده  ة أو  ة
م أ  و:  

  .)٣(  ا وات اد  أ إع وت ااد

  :ومن خلال الموازنة بين التعريفين السابقين يتضح أن

د عبر عن الإنتاج بأنه تبادل المنافع الاقتصادية، بينما عبر التعريف الثاني عنه التعريف الأول ق -١

، ومما لا شك فيه أن التعبير بالتبادل أدق؛ لأن الشيء المنتج لا يـتم الانتفـاع بـه )عملية تدبير: (بأنه

 .إلا من خلال التبادل

 وخدمات، بهـدف اشـباع اتفق التعريفان على أن المنتج الذي يتم تبادله يكون في صورة سلع -٢

 .حاجات المجتمع

ًانفرد التعريف الأول بأن الإنتاج قد يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيـشمل مـثلا عمليـة  -٣

ًالتصنيع في كونه مباشرا كالمواد الغذائية المصنعة، والغير مباشر كاستخدام بعض المواد اللازمة 

                                                        
بـيروت، -الفكـردار : ، نـشر٦/٤٣٦،٤٣٥ ،هــ٤٥٦:، تعلي بن أحمـد بـن حـزم الأندلـسيالمحلى بالآثار، ل) ١(

 . تاريخأوبدون طبعة 

دار العلــم : ، نــشر١٥٥بـسيوني محمــد الخــولي، ص /  د،الاقتـصاد الإســلامي ونمــوذج الإســلام في الإنــماء )٢(

 .م٢٠١٥الأولى، : مصر، ط-والإيمان

: بـيروت، ط-دار الكتـب العلميـة: ، نـشر٤٦محمـد أبـو سـيد، ص /  د،هلك في الفقه الإسلاميحماية المست )٣(

ــوج .هــــ١٤٢٥-م٢٠٠٤الأولى،  ــصناعي في تحديــد توجهــات المــستهلك نحــو المنت ــة -الغــش ال دراســة تحليل

: ق، عالعـرا-، بحث منشور بمجلة كلية بغـداد للعلـوم الاقتـصادية الجامعـة٦٣،٦٢انتصار رزوقي ص / مقارنة، د

 .م٢٠١٥، ٤٣



  

)٥٤٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 .لعملية التصنيع

ن عملية تبادل المنافع عن طريق السلع والخدمات تـتم وفـق قد خلا كل من التعريفين عن كو -٤

 .الضوابط التي أقرتها الشريعة الإسلامية

أم و ،م  ن  ا  جما   او:  
        و ت ا عف إ توا ا ط  دل ا    

ا ا أ ا اا ة و  ة أو  ادهت أ.  
            ذا ؛ا ا أ ا اا ن و أن  جمن ا و

  :  ات ارة م :اا ن  را وا
    ت اوا ا           ت اا  وا ا ج إ

  . )١(اد رة، أو م مء ار ، أو  ذ  اب اى
م :جما و:  

يـة يعد الإنتاج أهم وسيلة للحصول على السلع والخـدمات اللازمـة لإشـباع حاجـة المـستهلك، وتلب   

ًرغباته؛ نظرا لكونه أساس استمرار الحياة، كما يهدف النظام الإسـلامي إلى تنميتـه، وتلبيـة احتياجـات 

أفراد المجتمع، فقد حث الإسلام على كسب الطيب والذي هو سبيل التنميـة الإنتاجيـة، والعمـل عـلى 

توفير السلع والخدمات لجمهور المستهلكين، وكل ما هو كذلك فهو مـشروع ومبـاح
)٢(

؛ وقـد أجمـع 

                                                        
انتـصار رزوقـي ص / دراسة تحليلـة مقارنـة، د-الغش الصناعي في تحديد توجهات المستهلك نحو المنتوج )١(

، بتـصرف، إدارة م٢٠١٥، ٤٣: العـراق، ع-، بحث منشور بمجلة كليـة بغـداد للعلـوم الاقتـصادية الجامعـة٦٣،٦٢

-مركز التعليم المفتوح: نشر، ٢٦-٢٤العزيز علي ص علي عبد / لطفي حمزاوي، د/ الجودة والأمان الغذائي، د

 .، بتصرفم٢٠٠٧ ،جامعة عين شمس

ًإن التكسب لأجل الإنتاج قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبـا إذا تعلـق بـضرورة كالمأكـل ) ٢(

مكلفـين، وقـد يكـون والملبس، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون فرض كفاية، إذا كان الكسب لإتمام مصلحة لل

ًحراما إذا كان من طرق محرمة، كما قد يكون مستحبا أو مباحا، كما أنه قد يكـون مكروهـا  ً ً حمايـة المـستهلك .... ً

 . ٦١-٥٤محمد أبو سيد، ص /  د،في الفقه الإسلامي



 

)٥٥٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ًالفقهاء عـلى مـشروعية وسـائل الإنتـاج كالتجـارة وغيرهـا، وكـل مـا كانـت وسـائله مباحـة كـان مباحـا 

)١(ًشرعا
.  

     :وا  و امج اب، وا، واع

 - -  ولـه تعـالىوق، )٢(﴾ ُرُ ُْا َِِََ ِ وَا ِ رزِِْ وَإِْ ا﴿:  فقوله تعـالى:أ اب 

نَ      ﴿ :أُِْُوَا ُَُوَر ْََ ُى اَََ اَْا َحيث أمر االله ، )٣(﴾و - -   ،بالـسعي والعمـل

ًلتـوفير الإنتــاج، لــسد حاجــات النــاس، وتلبيــة متطلبــاتهم، فيكــون هــذا الإنتــاج مــشروعا لمــشروعية 

  .)٤(وسائله

ا و: ٍرافعِ بن خديج، عن ِ َِ ِ ْ ُََ اَ : ُ رَُلَ اِ، أي اِْ أطُَ؟ لَ:   :"َِلََ

ورُْَ ْَ َهِ وِَِ")٥(.  

                                                        
بــيروت، -دار المعرفــة: نــشر، ١٩/٥٦هـــ، ٤٨٣: لمحمــد بــن أحمــد السرخــسي، تالمبــسوط للسرخــسي، ) ١(

محمــد / د: ، تحقيــق٨/٣٢٨هـــ، ٥٢٠:  لمحمــد بــن رشــد القرطبــي، ت،البيــان والتحــصيل، م١٩٩٣-هـــ١٤١٤

لعـلي بـن محمـد  الحـاوي الكبـير، م،١٩٨٨- هــ١٤٠٨الثانيـة، : بـيروت، ط-دار الغـرب الإسـلامي: حجي، نـشر

: بيروت، ط-دار الكتب العلمية: علي معوض، عادل عبد الموجود، نشر: ، تحقيق٥/١١هـ، ٤٥٠: الماوردي، ت

دار : ، نـشر٦/٢١٤،٢١٣هــ، ١٠٥١: لمنصور بن يونس البهوتى، ت كشاف القناع،م، ١٩٩٩-هـ١٤١٩الأولى، 

 .٤٨-٤٦محمد محمد أبو سيد ص / حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، د بيروت،-الكتب العلمية

 .١٥: الملك، الآية رقم:  سورة)٢(

 .١٠٥: التوبة، من الآية رقم:  سورة)٣(

: ، نـشر٨/٢٣٨ ،هــ١٣٩٣: ، تحمد الأمين بن محمـد الـشنقيطي، لمأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٤(

دراسـة فقهيـة اقتـصادية، –، حماية المنـتج المحـلى٦/٢١٤م، كشاف القناع ١٩٩٥-هـ١٤١٥ ،بيروت-دار الفكر

  .م٢٠٢١رة، القاه-كلية الشريعة والقانون-، رسالة دكتوراه٣١أحمد محمد علي شريف، ص / د

أبـو عبـد االله أحمـد بـن ، ١٧٢٦٥: ، حـديث رافـع بـن خـديج، بـرقم٢٨/٥٠٢ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٥(

الأولى، : ، طمؤسـسة الرسـالة: ، نـشر وآخـرون،طالأرنـاؤوشـعيب : تحقيق ،هـ٢٤١ :، تحنبل بن هلال الشيباني

 ، المـستدرك عـلى الـصحيحين."جـاه هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخر" :وقال الحـاكم، م٢٠٠١-هـ١٤٢١

-دار الكتـب العلميـة: مـصطفى عطـا، نـشر: تحقيـق، ٢/١٢هـــ، ٤٠٥: للحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري، ت

  .م١٩٩٠-هـــ١٤١١الأولى، : بيروت، ط



  

)٥٥١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا و:  

لسد حاجات النـاس  إن الكسب طريق للانتفاع العام من حيث توفير الإنتاج بأنواعه المختلفة،   

)١(ًء أكانت أقواتا أو غيرهاسوا
.  

 فقـد اتفـق الفقهـاء عـلى مـشروعية التجـارة والتكـسب لكونهـا وسـيلة للإنتـاج؛ :و اع    

  .)٢(ًفيكون مشروعا

 :ا جما:  
حيـاة النـاس عـلى  أسـاس اسـتمرار لكونـه على العمل، وشجع عـلى الإنتـاج؛ الإسلاملقد حث     

ْَ ْ  ﴿: قال تعالى  بأن يكون من كسب طيب--وعهم، وقد أمرنا االله الأرض؛ لبقاء جنسهم ون

  زْقا َِ ِتدِهِ وَاِِ َجَْأ ِا ِا َز ََ﴾)وبذا فقد وضعت الشريعة لـه الـضوابط ؛ )٣

   :وا  االحاكمة له، 

  :  ور ال ات : ا اول
       ويكون ذلك بتحري الحلال في السلع والخدمات المـشروعة دون سـواها، والتـي تعـود عـلى 

المستهلكين بالنفع، والبعد عن كل ما فيه ضرر، فأي سلعة أو خدمة لا يبـيح الـشارع الانتفـاع بهـا 

فائــدة ًتخــرج مــن أن تكــون محــلا للإنتــاج؛ حتــى نحمــى المــستهلكين مــن أضرارهــا، وتتحقــق ال

  .)٤(المرجوة والغاية المرادة من ورائها

َعـن أبي هريـرة     ولذلك فقد حرم الغش، والتـدليس، وكـتمان عيـوب الـسلع؛ فقـد روي  َ ْ َ ُ ْ َِ َ-- أن 

ا َ َ  ََ  :  ط َدََ ََْهُ ْَ ،َِ أ َ ُُِَلَ  )٥( َْُ َ َةِ ": -- رسـول االله

                                                        
دار : ، نشر١٢/١٥٥ ،هـ٨٥٥ :، تحمود بن أحمد بدر الدين العينى، لمعمدة القاري شرح صحيح البخاري )١(

  . بيروت-العربي التراث إحياء

 :، تعـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي، لمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات )٢(

  .، بتصرفبيروت-دار الكتب العلمية: ، نشر١/٩٣، هـ٤٥٦

 .٣٢: ، من الآيةالأعراف:  سورة)٣(

 .٧٥،٧٤ص محمد أبو سيد، / حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، د )٤(

َِْصبرة )٥( َلمحمـد الأمـين العلـوي الهـرري  الكوكب الوهـاج شرح صـحيح مـسلم .أي كومة مجموعة من طعام :ُ َ َ َ

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الأولى، : دار المنهاج، ط: لجنة من العلماء، نشر: تحقيق، ٣/١٠٨الشافعي، 



 

)٥٥٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

أْ ُَََ قَ اََ ْ َاهُ اسُ، َِَ : ْَ اَ؟ لَ أُْََ اَءُ َ رَُلَ ا ،ِلَ 

   ِ َْ ")الإضرار بالخاصـة والعامـة عـن طريـق الغـبن والغـش،  حتـى يـتم البعـد عـن؛  )١

 في البيعوالتدليس
)٢(

.  

ما ت: ال اا ت ودة ان وا :  
    ويكون ذلك عن طريق جـودة المنتجـات، ومطابقتهـا للمواصـفات القياسـية، باسـتخدام معـايير 

جودتها بتوافر المواصفات القياسية؛ حتى يتم رضا المستهلك بها، وهـذا الأمـر يكـون مـن خـلال 

سين وتنويع رفـع مـستوى أدائهـا، والاعتنـاء بتكاليفهـا، والرقابـة استعمال المنتجات المتقنة، وتح

  .)٣(على عملية التصنيع، وصلاحيتها بمعرفة تواريخ انتاجها وانتهائها

       وللمحافظة على ذلك فقد منعت الشريعة التعامـل في الأشـياء المحرمـة، وكـل مـا يـؤدي إلى 

، )٤()َْَ وَاُ وُْَ اْِ وََ أْَِ ِ اُْَ ْَُ ِِ ِ ا: )ل كسب خبيـث، 

  .)٥(وكذا ترويج السلع الضارة بالإعلانات الكاذبة، الإيهامات، والتهويل، والخداع بالمستهلكين

                                                        

، ١/٩٩هــــ، ٢٦١: بوري، ت، لمــسلم بــن الحجــاج النيــسا)صــحيح الإمــام مــسلم( الإمــام مــسلم في  أخرجــه)١(

ِّقـول النبـي  :الإيمان، باب: ، كتاب١/٩٩، هـ٢٦١: ، تسلم بن الحجاج النيسابوريلم ِ َّ ِ ْ--"  َمـن غـشنا فلـيس ْْ ََ َ َ َّ َ

َّمنا  .بيروت-دار إحياء التراث العربي: ، نشرمحمد عبد الباقي: ، تحقيق١٠٢:، برقم"ِ

بـيروت،  –دار الكتب العلميـة : نشر، ١٢/٢٠١هـ، ٨٥٥: ى، تحمود بن أحمد العين، لمشرح الهداية  البناية)٢(

ـــ ١٤٢٠الأولى، : ط ــين، م٢٠٠٠-ه ــي المــالكي، ت، لمشرح التلق ــلي التميم ــن ع ــد ب ِحم  ،٢/٥٣٣ هـــ،٥٣٦: َّ

في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل  ، المغنيم٢٠٠٨الأولى، : ِدار الغرب الإسلامي، ط: َّمحمد المختار، نشر: تحقيق

، المحـلى بالآثـار هـ١٤٠٥الأولى، : بيروت، ط –دار الفكر: نشر، ٤/٣٠٤د االله بن أحمد بن قدامة، لعب ،الشيباني

٧/٣٧٤.  

مركـز التعلـيم : نشر، ٢٦-٢٤علي عبد العزيز علي ص / لطفي حمزاوي، د/  إدارة الجودة والأمان الغذائي، د)٣(

 .م٢٠٠٧ ،جامعة عين شمس-المفتوح

 .٣: المائدة، من الآية:  سورة)٤(

ــق )٥( ــر الرائ ــاصرة، د ،٥/٢٨٠ البح ــة مع ــضايا فقهي ــة في ق ــوث فقهي ــقر / بح ــد الأش ــشر١/١٤٨محم دار : ، ن

 .م١٩٩٨-هــ١٤١٨الأولى، : الأردن، ط-النفائس



  

)٥٥٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ه: ا اره واو ء ا  ا:  
ذا ِَِ اة    ﴿: لى زيادة الإنتاج والعمل على انمائه، قال تعالى   أمرت الشريعة بالعمل ع

     ِا ْ ْِ اُَْوَا رْضا ِ واُِَْم﴾)١(
، وذلك يكون عن طريق وفرة مـوارد المجتمـع، التـي 

ي إلى نجـاح تزيد من الثروات، وتساهم في إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، ويؤد

المشروعات الإنتاجية
)٢(

.  

 :- -     وهذا الأمر يعمل على التيسير في الحصول على السلع، وقضاء حوائج المحتاجين، قال النبـي 

 وبمراعـاة الـصدق والأمانـة يتحقـق ،)٣("اُِ اُوقُ اََ ُِ اَِ، وَاَِ، وَاََاءِ    "

  .)٤(التجارةالربح في 

     كما حرصت على استقرار الأسعار، وتحريم الاحتكار، وحث التجار على جلب الـسلع والبـضائع، 

     روي   ِبَا ْ ََُ  - -    ل أم :    ِلُ اَُلَ ر  - - :"    ُِَْُزُوقٌ، وَاْَ ُِَا

لال الناس والتضييق عليهم، وانتشار الغش في معـاملاتهم، استغ وذلك لما في الاحتكار من؛  )٥("ُَنٌ

                                                        
 .١٠: الجمعة، من الآية:  سورة)١(

العلـم دار : ، نشر١٦٢-١/١٥٧بسيوني محمد الخولي /  الاقتصاد الإسلامي ونموذج الإسلام في الإنماء، د)٢(

 .م٢٠١٥الأولى، : القاهرة، ط-والإيمان

، ١٢٠٩: ، بـرقم إيـاهم-- ما جاء في التجار وتـسمية النبـي: البيوع، باب:  الترمذي في سننه، أبواب أخرجه)٣(

، مـصر-مطبعـة مـصطفى الحلبـي: نـشر أحمد شـاكر،: تحقيقهـ، ٢٧٩ :تحمد بن عيسى الترمذي، ، لم٣/٥٠٧

كلثــوم هــذا بــصري قليــل الحــديث ولم يخرجــاه ولــه شــاهد في  " : الحــاكمقــالم، و١٩٧٥-هـــ١٣٩٥الثانيــة، : ط

 .٢/٧المستدرك على الصحيحين . "مراسيل الحسن

ــستهلك، د)٤( ــة الم ــشرنباصي ص /  حماي ــضان ال ــشر٣٧،٣٦رم ــة: ، ن ــات الجامعي ــكندرية، -دار المطبوع الإس

 .م٢٠٠٩

شعيب الأرنـؤوط، : تحقيق، ٢١٥٣: ، برقمبالحكرة والجل: ، باب٢٨٢-٣/٢٨١ ابن ماجة في سننه  أخرجه)٥(

لأحمــد بــن الحــسين ، والبيهقــي في الــسنن الكــبرى، م٢٠٠٩-هـــ١٤٣٠الأولى، : دار الرســالة العالميــة، ط: نــشر

محمـد عطـا، : تحقيـق،٦/٥٠، ١١١٥١: ، بـرقممـا جـاء في الاحتكـار: البيوع، باب: كتابهـ، ٤٥٨: البيهقي، ت

والعـسقلاني في الدرايـة في تخـريج أحاديـث م، ٢٠٠٣-هــ١٤٢٤ الثالثـة، :بـيروت، ط-دار الكتـب العلميـة: نـشر

السيد عبد االله : هـ، تحقيق٨٥٢: حمد بن حجر العسقلاني، ت، لأ٢/٢٣٤، ٩٦٤: الكراهية، برقم: الهداية، كتاب



 

)٥٥٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

َ ا - :"   ََْ- رَُلُ ا ِل :  أم ل-  - روي     ا     والتلاعب بالأسـعار، 

ٌِطَ َُ")١(.  

عيد    كما عملت على مراقبة التعاملات والتبادل التجاري، والبعد عن الكسب الخبيث فعن أبي س

مَ ََ اَاِََ، وَاِَ، وَاَاََ اَِْاءُ ا- :"      ِ ْِ َ- أن النبـي --الخدري 

 ْا منعت جميع الممارسـات الخاطئـة التـي تـؤدي إلى فـساد البيـع والـشراء،  وكذا، )٢("رُءُوس

  . )٣(وابتعدت عن كل ما يلحق الضرر بالمسلمين

اا ا :  ةا وأو ال ان أ اا:  

     يجب على المنتج أو المصنع أن يبصر المستهلك بكل ما تشتمل عليه المنتجات مـن عنـاصر 

 َْ ََ ْَ أ  ،ٍِَ ِ روي   ومكونات، ومواد فعالة تستخدم في التصنيع، ببيان خصائصه، 

 أن ا --ل  :"        إ َِذ َِَ ْَِ ِَ َو ،ِِ َ ََ إ ،ًْَ َِَ ْنأ ٍَِ ِَ 

ُََ")وكذا الضمانات والتحذيرات ضد كل المخاطر التي يمكن أن تتـسبب في إحـداث ضرر  .)٤

ات واضـحة ظـاهرة، بعيـدة عـن الكـذب بصحة المستهلك أو مـصالحه، بحيـث تكـون تلـك البيانـ

والغش والتحايل، وأن تكون مدونة مرة واحدة على كل منتج، وبالتالي فإن كل من قام بتـصنيع أي 

منتج، أو قام بالتعديل عليه بأي شكل يؤثر على سلامة المـستهلك وجـب عليـه أن يبـين ذلـك بـأن 

                                                                                                                                                    
ه لا  وفي البـاب عـن معمـر بـن عبـد االله رفعـ،ذكـره العقـيلي في الـضعفاء" :وقـال عنـه، بيروت-دار المعرفة: ، نشر

 ."يحتكر إلا خاطئ 

 .٣/١٢٢٧، ١٦٠٥: ، برقم تحريم الاحتكار في الأقوات:البيوع، باب:  مسلم في صحيحه، كتاب أخرجه)١(

، واللفظ له، والإمام ٣/٧٥، ٢١٨٦: ، برقم...بيع المزابنة: البيوع، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٢(

 .٣/١١٦٨، ١٥٣٩: ، برقم...يع الرطب تحريم ب:بابالبيوع، : مسلم في صحيحه، كتاب

-الجريـسي: ، نـشر١٧٤-١٧٠عبد المعز عبد الـرازق ص / أخلاقياته، د-تطوره- الاقتصاد الإسلامي تاريخه)٣(

 .  ٣٨-٣٦رمضان الشرنباصي ص / م، حماية المستهلك، د٢٠١٠-هــ١٤٣١الأولى، : القاهرة، ط

وأما حديث إسماعيل بن جعفـر : البيوع، باب: كتاب، ٢/١٢ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )٤(

ُهذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه : "وقال، ٢١٥٧: ، برقمبن أبي كثير َ ُ ُ َِّ َ َْ َ ٌَ َ
ِ ِ ِ

ْ ِْ َ َ".  



  

)٥٥٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

معرفة كل مـا تـشتمل عليـه المنتجـات يثبت عليه اسمه أو علامته التجارية؛ حتى يتم الوصول إلى 

  .)١(من بيانات

                                                        
دار : ، نـشر١٨٠-١٧٨غالـب المهـيرات ص /  التزام المنـتج بالتبـصير قبـل التعاقـد في العقـود الإلكترونيـة، د)١(

، ٢٠غوارة مليكة ص / م، جودة خدمات الرعاية الصحية في المؤسسات الاستشفائية، أ٢٠٢٢الأردن، -اليازوري

 . م٢٠١٥ الأردن،-اليازوريدار : نشر



 

)٥٥٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ما ا :  
ا ا  تا ا  ن:  

      أعدت الشريعة العقاب الرادع لكل من يقدم على جـرائم المنتجـات؛ لـذا كـان ولابـد مـن بيـان 

  :وذ مفهومها، 

 ا  الذنب، : ، والجرمصرمه: جرم النخلو ،قطعه: ًجرمامأخوذة من جرم يجرم  :ا

ذنبــه،  :عظــم جرمــه أيوجنــى جنايــة، : جــرم جريمــةيفعلــه، و لم ًادعــى ذنبــا: وتجــرم عــلي فــلان

  .)١(الجناية والذنب الذي يعاقب عليه: فالجريمة تطلق ويراد بها

وتـارة عـلى ، ويكون تارة على نفسه، ًكل فعل محظور يتضمن ضررا": وا  اح 

  .)٢("غيره

     م   : " أو القـصاص في الـدنيا ،مـا يفعلـه الانـسان ممـا يوجـب عليـه العقـاب 

  .)٣("والآخرة

ا  ا  ازمو:  

، بيـنما جـاء في التعريـف الثـاني )كـل فعـل محظـور: (جاء في التعريـف الأول بـأن الجريمـة -١

ً فكان التعريـف الأول أدق في هـذا القيـد؛ لكـون الفعـل محظـورا، وهـو ،)ما يفعله الإنسان: (بأنها

 .يدل دلالة واضحة على الجريمة

بـأن هـذا : ًجاء في التعريف الأول بأن الجريمة توجب ضررا، بينما جـاء في التعريـف الثـاني -٢

 .الفعل معاقب عليه، فكان التعريف الثاني أدق في هذا القيد

ر قد يقع على نفس الإنسان أو على غيره، وهذا يشمل المـال أوضح التعريف الأول بأن الضر -٣

 .وغيره، بينما لم يذكر في التعريف الثاني شيء عن ذلك

                                                        
 ،  )جرم: (، مادة٣١/٣٨٦،٣٨٥، تاج العروس )جرم: (، مادة١٢/٩١،٩٠ لسان العرب )١(

القـاهرة، -مطبعة الحلبي:  نشر،٥/٢٢هـ، ٦٨٣: الاختيار لتعليل المختار، لعبد االله بن محمود الموصلي، ت )٢(

 .م١٩٣٧-هـ١٣٥٦

ـــ، ٦٧٦: حيــي الــدين بــن شرف النــووي، تلمالمجمــوع شرح المهــذب،  )٣( -دار الفكــر: ، نــشر١٨/٣٤٤هـ

 . نشر أو تاريخسنة طبعبدون  بيروت،



  

)٥٥٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

جاء في التعريف الثاني بأن ارتكاب الجريمة يوجب القـصاص في الـدنيا والآخـرة، بيـنما لم  -٤

 .ينص التعريف الأول على ذلك

 ل ذ عـلى قيـود قـد خـلى منهـا التعريـف الآخـر، كـما  نجد أن كلا التعريفين قـد اشـتملو 

اشتمل أحدها على قيد يدخل غير المال فيه، فكانا غير جامعين، وبـذلك يمكـن تعريـف الجريمـة 

أم و م  ن :  
                   و  را   ؛ أو   ن أوما م   ر   

  بةاوا ما  .  

ا   تا ا  ن ١(و(م   :  

كل شخص يقوم بإبرام صفقات للحصول على سلعة أو خدمة بهـدف اشـباع حاجتـه الاسـتهلاكية 

  .   )٢(الشخصية أو العائلية

    ج وام ا وا ،ا ا ل ت   وا ا   ،
م:  

                  أو م   را  تأو ا ا   ر  
ا ا أ  و   با.  

   

  

                                                        
ًمن هلك يهلك هلكـا وهلاكـا : الاستهلاك في اللغة)١( أي طريـق مجهـد، : أجهـد نفـسه، ومنـه طريـق مـستهلك: ً

فـلان : السقوط، يقـال: اشتد حرصه عليه، والهلاك: أجهد نفسه فيه، وتهالك على الشيء: واستهلك الرجل في كذا

تـاج العـروس . اسـتفراغ الجهـد واسـتنفاذ الـشيء: ساقطة من السواقط أي هالك، فالاستهلاك: هلكة من الهلك أي

  ).هلك: (، مادة١٠/٥٠٨،٥٠٧، لسان العرب )هلك: (، مادة٢٧/٤٠٩،٤٠٨

هيـثم / دراسـة تحليليـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون الـسعودي، د- حماية المستهلك في العقود الإلكترونيـة)٢(

-هـــ١٤٣٦الأولى، : الريـاض، ط-مكتبة القـانون والاقتـصاد: ، نشر١٢أحمد المجالي ص / حامد المصاروة، د

 .م٢٠١٥



 

)٥٥٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

   ا ا :  
  نا ا  ا:  

تكون عمدية فتوجب القصاص، أو غير عمدية فتوجب الدية أو إن جرائم غش المنتجات قد 

  :التعزير، وهذا الأمر يندرج تحت مفهوم العقوبة؛ مما جعلني أبين معناها 

 ا  ا عاقبـه : وتعقبـه،جـزاء الأمـور والعقبـىًمن عاقب يعاقـب عقابـا، جـازاه، : أو 

   .)١(زاء على الذنب أو الفعل المرتكبالج: ؛ وبذا فالعقوبة تطلق ويراد بهابذنبه

م :  حا  ًلم يذكر الفقهاء القدامى تعريفا للعقوبة، وإن جـاء : ا  م 

  ل:  

   ا  ء  :" ن من ادعى عليه بسرقة فأنكر فللإمام إذا غلب ظنه أن المال عنده أن إ

  .)٢("يعاقبه

ا  ءو :"  ٣(" طريق الجزاءعنومعنى العقاب إيصال الألم إلى المكلف(.  

م ا   صه ا ل و :  

  .الجزاء الذي يقع على من يرتكب مخالفة شرعية سواء أكان ذلك لحق االله أو لحق العبد

م ونا  :  

  . )٤(ًيرتكب عصيانا لأوامر الشرعالجزاء الذي يقرره المشرع ليوقع على من 

وبذلك فقد اقتصر تعريـف المعـاصرين عـلى كـون العقوبـة تكـون لأوامـر الـشرع، أي لحـق االله 

  .بخلاف التعريف الأول الذي شمل حقوق االله وحقوق العباد

                                                        
، مختــار )عقــب: (، مــادة)عقــب: (، مــادة١/٦١٩، لــسان العــرب )عقــب: (، مــادة٢/٤١٩ المــصباح المنــير )١(

 ).عقب: (، مادة١/٢١٣الصحاح 

، ٣/١٩٦ ،هــ١٠٠٥ :، تسراج الـدين عمـر بـن إبـراهيم بـن نجـيم الحنفـي، لـالنهر الفائق شرح كنز الـدقائق )٢(

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الأولى، : ، طدار الكتب العلمية: ، نشرأحمد عزو عناية: تحقيق

 .بيروت-المعرفةدار : ، نشر١/١٦ ،هـ١٠٠٤ :، تمحمد بن أبي العباس الرمليشمس الدين ، لغاية البيان )٣(

-دار العلــم: ، نــشر٥ســامح الــسيد جــاد، ص /  العفــو عــن العقوبــة في الفقــه الإســلامي القــانون الوضــعي، د)٤(

 .م١٩٨٣-هــ١٤٠٤الثانية، : السعودية، ط



  

)٥٥٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

اا ا :  
  : ا  ا ات

حية العقاب، فعلى المقابل قد يكـون للتـصالح عنهـا لما كانت جرائم المنتجات لها أثرها من نا   

   :وذ ًأيضا دور بارز في القضاء على تلك الجرائم؛ مما جعلني أعرض لمفهومه، 

 ا  أزال فــساده، : ًصــلح الــشيء يــصلح صــلحا خــلاف الفــساد، وأصــلح الــشيء :ا

إزالة الخـصومات ونـزع :  ويراد بهالمسالمة ورفع الشقاق، فالصلح يطلق: والتصالح والمصالحة

  .)١(الفساد، ورفع الشقاق من بين الناس

  .)٢("عقد يرفع النزاع بالتراضي" :وا  اح

 ٣("انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه" :أو(.  

   م أ    :"٤("معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين(.  

ا  ته ا  ازمو:  

انتقـال : (جاء في التعريف الأول والثالث بأن الصلح عقد، بينما جاء في التعريف الثـاني بانـه -١

 .، ومما لا شك فيه أن الصلح يكون باتفاق، فكان التعريف بالعقد أدق)عن حق أو دعوى بعوض

ًفهـم ضـمنا  هذا العقد هو رفـع النـزاع، وهـذا يجاء في التعريف الأول والثاني بأن الهدف من -٢

 .من التعريف الثالث، والتعبير برفع النزاع أدق

ــريفين  -٣ ــه في التع ــنص علي ــا لم ي ــو م ــالتراضي، وه ــون ب ــصلح يك ــأن ال ــف الأول ب ــبر التعري ع

 .الأخيرين

                                                        
ص  ،هــ٦٦٦ :، تأبي بكر الـرازي د بنحم، مختار الصحاح، لم)صلح: (، مادة٦/٥٤٨،٥٤٧ تاج العروس )١(

 . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الخامسة، : ، طبيروت-المكتبة العصرية: ، نشريوسف الشيخ: ، تحقيق)صلح: (، مادة١٧٨

ــة، : ، طدار النفــائس: ، نــشر٢٧٦ص حامــد صــادق ، حمــد قلعجــي، لممعجــم لغــة الفقهــاء )٢( -هـــ١٤٠٨الثاني

 .م١٩٨٨

ــة، : ، طدار الفكــر: ، نــشر٥/٧٩ ،هـــ٩٥٤ :، تن الحطــابحمــد بــن عبــد الــرحم، لممواهــب الجليــل )٣( الثالث

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

-دار الكتـب العلميـة: ، نـشر٤/٢٥٨ ،هــ٨٨٤ :تبـراهيم بـن محمـد بـن مفلـح، ، لإالمبدع في شرح المقنع )٤(

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى، : ، طبيروت



 

)٥٦٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

كما جاء في التعريف الأول أن الصلح يكون بعوض لأجل رفع النزاع أو منع وقوعه، وهو مـا  -٤

 .ينص عليه في غيرهلم 

وبناء على ذلك فتكون هذه التعريفات غير جامعـة لوجـود بعـض القيـود في أحـدها قـد خلـت منـه 

ًالتعريفات الأخرى؛ ولذا فيمكن تعريف الصلح تعريفا جامعا مانعا، وهو أنه ً ً:  

               و وم ض أو و  أو ا  ااع اا  أو أ ا    

ا دئ ا   . 

م تا ا  ا   ا ت وا ا ل و:  
 ا  ا  ار اا  وا ا  ااع اا  

ه و  أ ا ا  اء أن ذ ض أو  ( أو ر(وات 
  . دئ



  

)٥٦١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا :  
إزا ر ودا :  

كل إنسان الحق في المحافظـة عـلى نفـسه، حث الفقه الإسلامي على إزالة الضرر ومنعه، فجعل ل

  :وذ  عن الضرر؛ الأمر الذي جعلني أبين مفهومه، دوعلى غيره بالبع

  ا  رفعـل : الإسـاءة إلى الغـير، والـضرار: ضـد النفـع، والمـضارة: ًضرا ضره يـضره :ا

  .)١(الشدة أو المكروه الذي يلحق بالنفس أو بالغير: الإثنين، فالضرر يطلق ويراد به

  .)٢(ًإلحاق مفسدة بالغير مطلقا :وار  اح

 أم أ  : "اليـة في أموالـه سـواء كانـت  كل أذى يصيب الإنسان فيسبب لـه خـسارة م

ناتجة عن نقصها، أو نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها، ونحـو ذلـك عـن كـل مـا يترتـب 

  . )٣("عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر

   م   : " ما يصيب المعتدى عليه من الأذى فيتلف له نفسا أو عضوا أو مالا متقوما ً ً ًً

  .)٤("ًمحترما

  :اازم  ات
جاء في التعريف الأول أن الضرر عبارة عـن إلحـاق مفـسدة، بيـنما عـبر التعريـف الثـاني عنـه  -١

مـا يـصيب المعتـدى عليـه مـن : كل أذى يـصيب الإنـسان، وجـاء في التعريـف الثالـث بأنـه: بكونه

 .التعريفين الآخرينالأذى، ومما لا شك فيه أن هذا التعريف أدق في هذا القيد عن 

 المفــسدة بــالغير، بيــنما جــاء في التعريــف بإلحــاقجــاء في التعريــف الأول أن الــضرر يكــون  -٢

                                                        
 ). ضر: (ادة، م١٢/٣٨٥،٣٨٤، تاج العروس ٤/٤٨٣،٤٨٢، )ضر: ( لسان العرب، مادة)١(

، بـيروت-الرسـالة مؤسـسة: ، نـشر٢٥١و، ص لبورنا محمد صدقي /، د الكليةهالوجيز في إيضاح قواعد الفق )٢(

مـصطفى : ، تحقيـق١٦٥، ص حمـد بـن محمـد الزرقـا، لأشرح القواعـد الفقهيـة، م١٩٩٦-هــ١٤١٦الرابعة، : ط

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الثانية، : ، طدمشق-دار القلم: ، نشرالزرقا

 . م٢٠٠٠القاهرة، -دار الفكر العربي: ، نشر٣٨الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف ص  )٣(

-دار عــزة: ، نــشر٩٣ســيد أمــين ص /  المــسئولية التقــصيرية عــن فعــل الغــير في الفقــه الإســلامي المقــارن، د)٤(

 . م٢٠٠٢الثانية، : السودان، ط



 

)٥٦٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

الأذى الـذي : الثالث بأنه الأذى الـذي يـصيب المعتـدى عليـه، أمـا التعريـف الثـاني فعـبر عنـه بأنـه

نـسان، ومـا يصيب الإنسان، فكان التعريف الثاني أدق من حيث كـون الـضرر يـشمل مـا يحدثـه الإ

ــل  ــن قب ــا م ــون حادث ــون الأذى يك ــلى ك ــث ع ــف الأول والثال ــصر التعري ــنما اقت ــا، بي ــون طبيعي ًيك ً

 .الأشخاص

جاء التعبير عن الضرر في التعريف الأول بمعنى عـام، بيـنما حـدد التعريـف الثـاني أن الـضرر  -٣

دد التعريف الثالث ، بينما ح"...فيسبب له خسارة مالية": يكون من الناحية المالية؛ حيث جاء فيه

أن الضرر يلحق المضرور في نفسه أو عضو أو مال، فبين ما يلحقه الضرر، فكان التعريـف الثالـث 

 .أدق في ذلك

 .ًتميز التعريف الثالث بكون المال الذي يلحقه الضرر محترما -٤

ومن خلال ذلك فلم تكن هذه التعريفات جامعة مانعة؛ وبذا فيمكن تعريف الضرر بتعريـف جـامع 

  :مانع وهو أنه

                        ظ   أو  ا  أو م  نما  وه أذى أو 
د  .  

  :د إزا ار
ا :  روي   ريا  أ--رسول االله  أن --ل : "َارَِ َرَ وََ ")١(.  

ا نهى النبي:و --٢(ر، ولذا يجب الامتناع عنه، وإذا وقع يجب إزالته عن الضر(.  

ا اا  :ة:الُ ر٣( ا(:  

  .)٤(       فالقاعدة تدل بمعناها العام على أن الضرر يجب إزالته إذا وقع، وكذا منع وقوعه

السابق الدال على منع وقوع الضررالحديث : ود.   

                                                        
 .١٩ سبق تخريجه ص )١(

مكتبـة : عبد الكريم رسـمي، نـشر: ، تحقيق٤٦ص هـ ١٣٧٦: لسعدي، تاالرحمن عبد ، لبهجة قلوب الأبرار )٢(

 .١٤/١٠٩ المجموع شرح المهذب، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الأولى، : الرشد، ط

: ، طدار الكتــب العلميــة: ، نـشر٧ص  ،هـــ٩١١ :، تعبـد الــرحمن بـن أبي بكــر الـسيوطي، لالأشـباه والنظــائر )٣(

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الأولى، 

 .١٧٩، لأحمد الزرقا ص عد الفقهيةشرح القوا )٤(



  

)٥٦٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

يعة الإسلامية قد أوجبت رفع الضرر الواقـع، كـدفع الـضرر عـن الـشفيع  إن الشر:و ال       

في حالة الشفعة، وكذا منع الضرر في حالة النفقة؛ حيث أوجبت النفقة للمـرأة عنـد امتنـاع الرجـل 

  . )١( لدفع الضررالإنفاقعن 

                                                        
، ٣٠٧ص  ،هــ٦٢٤ :، تإبـراهيم المقـدسي عبد الرحمن بـن، لالعدة شرح العمدة، ١١/٤٦٥ الحاوي الكبير )١(

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ،دار الحديث، القاهرة: نشر



 

)٥٦٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  : ا اول
 ر ات واا :  

 وقواعد أساسية تحمل بين طياتها الحق والعدل الذي يحفـظ جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ   

على الناس حقوقهم، ويصون لهم أنفسهم من الاعتداء عليها، فالشريعة أساس العدل والمـساواة، 

فقد عالجت كافة المشكلات على اختلاف أنواعها، فأمرت في مجـال المعـاملات بالحـث عـلى 

 :رحة والنهي عن الكذب، والتحذير منه، قال تعـالىاتباع الصدق في المعاملة، والترغيب والمصا

﴿          َِِدا ََ اُمَو َا اا اُَآ َِا َأ َ﴾)ونهـت عـن الحلـف الكـاذب لـترويج ،  )١

المبيعات الفاسدة؛ لكون الحلف مظنة التغرير بـين المتعـاملين، كـما أمـرت ببيـان العيـب، وعـدم 

ــ ــه، والإرش ــداع كتمان ــش والخ ــت الغ ــد حرم ــذلك فق ــشتر، وب ــستهلك أو م ــل م ــصيحة لك ٍاد والن

 وكل وسيلة تـؤدي إلى التـدليس لأخـذ أمـوال النـاس بغـير حـق، والاحتيال والتحايل على الناس،

وكذا كل ما يؤدي إلى الاضرار بصحتهم كبيع المنتجات غـير الـصالحة، أو ضـياع أمـوالهم كبيـع 

النـاس أهـم مقاصـدهم وهـي الأنفـس والأمـوال، وجعلـت المغشوشات؛ وبذا فقـد حفظـت عـلى 

  .الحق لهم في حالة الغرر والغبن باتباع ما يزيل أثر هذا الغش والخداع عنهم

ولما كانت المنتجات غير الصالحة ينشأ عنها الكثـير مـن الأضرار التـي تـصيب الإنـسان في بدنـه 

أسبابه، ثـم بيـان الأثـر المترتـب فقد قصدت بيان حكم الغش والتدليس في تلك المنتجات، وأهم 

    :وذ  ل ا اعلى هذا الغش في تلك المنتجات، 

  . مفهوم غش المنتجات وحكمه:ا اول

ما صور غش المنتجات وأضرارها:ا .  

                                                        
 .١١٩: التوبة، من الآية:  سورة)١(



  

)٥٦٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  : ا اول
  :و  ات 

ر عـلى الفـرد والمجتمـع، كـان ولابـد مـن بيـان لما كان لغـش المنتجـات أثـر سيء يعـود بالـضر   

  :وذ مفهومه، 

أو :  ن تا:  
  ا  مخلـوط : خدعـه، ولم يخلـص لـه النـصيحة، ولـبن مغـشوش: ً غـش يغـش غـشا:ا

  . )١(حخلط الجيد بالرديء، وعدم النص والخداع: بالماء، فالغش يطلق ويراد به

  . )٢(متنع عن شرائهلا اشتمال المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري :وا  اح

    أم: " ٣(" أو كتم عيبهً في مبيعه كاذباًإبداء البائع ما يوهم كمالا(.  

أم  ا  ازمو:  

في التعريـف جاء في التعريف الأول بأن الغش اشتمال المبيع على وصف نقـص، بيـنما جـاء  -١

ًالثاني بأنه ابداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه، وممـا لا شـك فيـه أن وصـف الـنقص في التعريـف 

 .لمبيع في التعريف الثانيالأول يقابله وهم البائع للمشتري بكمال ا

جاء في التعريف الأول بأن المشتري لو علم بالنقص في المبيع لامتنـع عـن شرائـه، بيـنما لم  -٢

 .تعريف الثاني ما يفيد ذلك، فكان التعريف الأول أدق في هذا القيديأت في ال

، ولم يـنص عـلى ذلـك في التعريـف الأول، وإن كـان )أو كتم عيبـه: (جاء في التعريف الثاني -٣

 ).لو علم به المشتري امتنع عن شرائه: (ًيفهم هذا الأمر ضمنا من قوله

 و ،  أن ا  اوم :  
  ااء ا      ذ أو     اط  اي                    

ا ا عا  و ا   أو رآه.  

                                                        
: ، مـادة٢/٤٤٧هـ، ٧٧٠: علي الفيومي، ت لأحمد بن ،غشش، المصباح المنير: ، مادة٦/٣٢٣لسان العرب  )١(

  .بيروت، بدون طبعة أو تاريخ-المكتبة العلمية: ، نشر)غشش(

  .٦/٣٨البحر الرائق  )٢(

-المكتبـة العلميـة: نـشر، ٢٧١ص هــ، ٨٩٤:لمحمد بن قاسـم الرصـاع المـالكي، ت شرح حدود ابن عرفة، )٣(

  .هـ١٣٥٠الأولى، : بيروت، ط



 

)٥٦٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ًونظرا لتنوع المنتجات والغش فيها عن طريق الغبن والتدليس، وهذا الأمر يتفق مع المعنـى العـام 

   :  ات م، وتعريف المنتج السابق يمكن لمفهوم الغش، فمن خلال مفهومه

        ام تا     اء اا)-ا-ر ( أ    ذ
         ؛ ما   أو رآ ،ا  اط   اد  أو ،أو و

   ث ال عار، وأ.  
م :  تا:  

  .)١(اتفق الفقهاء على حرمة الغش والتدليس والغرر في جميع المعاملات

وبناء على هذا الاتفاق فقد حرمت الشريعة الغش عن طريق التـدليس والغـرر والغـبن في جميـع    

   .)٢(المنتجات بكل أشكالها

عـلى ما يدخل فيه من عيـب؛ حتـى يكـون وهلك صفات المبيع، كما أمرت البائع بأن يبين للمست   

  .)٣( من هذا المبيع سواء أكان من المستصنعات أو من غيرهابصيرة

ـــية،     ـــا الأساس ـــاصر مواده ـــزع عن ـــون بن ـــد يك ـــا ق ـــع أنواعه ـــات بجمي ـــش في المنتج وأن الغ

  .)٤(كالمستصنعات الغذائية مثل المشروبات والماكولات وغيرها

قليد وتزويد بعض المنتجات ووضع العلامـة التجاريـة المقلـدة عليهـا، ولا يقتـصر وقد يكون بت   

  .)٥(ًالأمر على المنتجات الداخلية بل يتعدى ليشمل المستوردة أيضا

                                                        
، المحــلى ٣/١٦٩ كــشاف القنــاع، ١٢/١١٤المجمــوع ، ٨/٣٢٨ يــان والتحــصيلالب، ٦/٣٨ البحــر الرائــق )١(

 .٧/٥٤٣بالآثار 

 .٣/١٦٩ كشاف القناع، ٦/٣٨ البحر الرائق )٢(

سليمان بن عمر ، حاشية الجمل، لدار الفكر: ، نشر٦/٣٥٧ ،هـ٨٦١ :، تكمال الدين بن الهمام، لفتح القدير )٣(

 .لفكردار ا: ، نشر٣/١٢٠ ،هـ١٢٠٤ :، تالعجيلي

: ، طالقـاهرة-المطبعـة الكـبرى الأميريـة: ، نـشر٤/٣١هـــ، ٧٤٣: ، تثمان بن علي الزيلعي تبيين الحقائق، لع)٤(

ـــ١٣١٣الأولى،  ــصيل، ه ــان والتح ــير ٩/١٨٥ البي ــاوي الكب ــاع، ٣/٢٦١، الح ــشاف القن ــسئولية ٣/٢٧٢ ك ، الم

مكتبــة القــانون : ، نــشر٢٦٣عزيــز العبيــد ص عبــد ال/ دراســة تأصــيلة مقارنــة، م-الجنائيــة في الإعلانــات التجاريــة

 .م٢٠١٦-هــ١٤٣٧الأولى، : الرياض، ط-والاقتصاد

انتـصار رزوقـي ص / دراسة تحليلـة مقارنـة، د- الغش الصناعي في تحديد توجهات المستهلك نحو المنتوج)٥(

  .م٢٠١٥، ٤٣: العراق، ع-، بحث منشور بمجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة٦٣،٦٢



  

)٥٦٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :و ال اء   ا  ات ب، وا، وال   

  .)١(﴾َ آُَا َ ا أْاِ ْَْَ ْطِ أَ ا  : ﴿ِ-١ : اب

ا و:  

   حرمت الآية الكريمة أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق الغش والتـدليس والتغريـر وهـذا أمـر 

عام في المنتجات وغيرها
)٢(

.  

٢-   :﴿ َْَ َانَ وِوَا َْا اْوْَُءْسَ أا اُ﴾)٣(.  

ا و:  

 في المنتجات؛ لما في ذلك من إلحاق الـضرر، وضـياع نقص أمرت الآية بالوفاء بالكيل، وعدم ال

الحقوق
)٤(

.  

      ا َعن أبي هريرة ما روي :و َ ْ َ ُ ْ َِ َ-- رسول االله أن --"    ُهََ ََْد َةِ طَْُ َ َ 

ِ َ ُُِَأ ْَ ،َ...ِ َْ  ْَ ")٥(.  
ا و :  

     حرم الحديث الغش في الطعام لما فيه من الضرر، وهذا يشمل جميع المنتجات
)٦(

.  

ً إن غش المنتجات حرام؛ لكونه منكرا، ومنهيا عنـه؛ لانعـدام الرضـا المـؤدي إلى :و ال      ً

ع الحقوقضيا
)٧(

.  

                                                        
 .١٢٩: النساء، من الآية:  سورة)١(

الــسادسة، : ط، القــاهرة –دار الــسلام: نــشر، ٢/١٠٤٥هـــ، ١٤٠٩: ّ لــسعيد حــوى، ت،الأســاس في التفــسير )٢(

ـــ١٤٢٤ ــود، د، ه ــره في العق ــش وأث ــسلمي / الغ ــد االله ال ــشر،١/٥٢عب ــبيليا:  ن ــوز إش ــسعودية، ط-كن الأولى، : ال

 .م٢٠٠٤-هــ١٤٢٥

 .٨٥: ن الآيةالأعراف، م:  سورة)٣(

: ، تحقيـق٧/٢٤٨، هــ٦٧١ :، تحمد بن أحمد الأنصاري شمس الدين القرطبـي، لمالجامع لأحكام القرآن )٤(

 . ٢/٢٥٥  فتح القدير،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣: طالرياض، -عالم الكتب: ، نشرهشام سمير البخاري

  .١٢ سبق تخريجه ص )٥(

لأبي المغنــي ، ١٣/٢٣المجمــوع شرح المهــذب  ،٢/٥٣٣ شرح التلقــين، ١٢/٢٠١ البنايــة شرح الهدايــة )٦(

 .٤/٣٠٤ محمد بن قدامة

 .٢٥١،٢٥٠محمد أبو سيد / ، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، د١٢/٣١ المجموع شرح المهذب )٧(



 

)٥٦٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ما ا :  
ارت وأا  ر:  

ً      تتعدد صور غش المنتجات تبعا لتعدد أنواعها، والغرض منها، ونظرا لكون الغـش يهـدد حيـاة  ً

  :وذ الإنسان، والتي هي أهم مقاصد الشريعة، فقد قصدت بيان صوره، وأضراره، 

ورة اا :ب ا نت:  
ً   إن غش المنتجات قد يكون بكتمان عيوبها عمدا من قبل التجـار، أو المـصنعين، وعـدم ابـدائها 

للمستهلكين؛ مما يترتب عليه الخداع، وإلحاق الضرر بهم، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء
)١(

.  

 يريـدها؛     فوجود العيب بالمبيع ينقص من قيمته، ولا يتحقق غرض المستهلك مـن الـسلعة التـي

ًولتفادي العيب فقد أثبت الشرع الحكيم خيار العيـب منعـا مـن الطغيـان، أو الإضرار؛ حتـى تقـوم 

المعاملة على أساس من الصدق والأمانة، فإذا حدث العيب تم تضمين البائع السلع أو الخـدمات 

 من ضررًالمعيبة، أو استبدالها، أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية؛ نظرا لما يلحقه
)٢(

.  

: وقد تضافرت الأدلة الشرعية على حرمة كتمان العيب والحاق الضرر بالمستهلكين، قـال تعـالى

﴿        ِطِ ْَْَ ْاْا أَ  اُَآ َِا َأ ﴾)٣(
، فقد حرمـت الآيـة الكريمـة أكـل أمـوال 

عيوب السلع الموجبة للردالناس بالباطل، ومن جملتها القصد في كتمان 
)٤(

.  

                                                        
ــار حاشــية )١( ــة، : ، طبــيروت-دار الفكــر: ، نــشر٥/٤٧، هـــ١٢٥٢ :، تحمــد أمــين عابــدين، لمرد المحت الثاني

ـــ ١٤١٢ ــدواني، م١٩٩٢-ه ــه ال ــراوي، لأالفواك ــانم النف ــن غ ــد ب ـــ١١٢٦: ، تحم ــشر٢/٨٠ ،ه ــر دار: ، ن ، الفك

 .٧/٥٨٤، المحلى بالآثار ٤/٧٩ المبدع في شرح المقنع، ١٢/١١٦المجموع ، م١٩٩٥-هـ١٤١٥

سـعد خليفـة ص / دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، د- اشتراط براءة المبيع من العيـب)٢(

دراسة -م، حق المستهلك في الفقه الإسلامي والقانون٢٠٢٠الأولى، : ليبيا، ط-دار الكتب الوطنية:  نشر،٢١،٢٠

 .م٢٠٢٠-هـــ١٤٤٢، ٢: ، ع١٧: الكويت، م-، بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة٧٦٤مقارنة، صالح العلي ص 

 .١٢٩: النساء، من الآية:  سورة)٣(

دار : ، نـشر٣/١٩٠ ،هــ٥٩٥ :، تحمد بن رشد القرطبـيلم المجتهد،، بداية ٢/١٠٤٥ الأساس في التفسير )٤(

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، القاهرة-الحديث



  

)٥٦٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

َعقبة بن عامر، قالكما روي عن  َ َ ٍْ ِ
َ ْ َ َسمعت رسول االلهَِّ : ُِ ُ َ َُ ْ

ِ--ُلَ  :"... ِِأ ْِ َعَ ِْُِ ِَ َو 

       ُ ُََ إ ٌْَ ِِ ًْَ")وهـو دليـل عـلى عـدم جـواز كـتمان العيـب الـذي يلحـق الـضرر ،  )١

  .)٢(لمستهلكبا

    كما اتفق القانون مع الفقه الإسلامي على أنه يجب الالتزام بتسليم المنتجات خالية من العيـوب 

   .)٣(التي تلحق الضرر بالأشخاص وتضيع الأموال؛ ومسئولية ذلك تقع على عاتق المنتج أو البائع

  :  ا)٤( م١:  ة٤٤٩: ( م ادة

ً وفقـا ،ّتري المبيـع، وجـب عليـه التحقـق مـن حالتـه بمجـرد أن يـتمكن مـن ذلـكّ إذا تسلم المش"

 ،ُ وجب عليه أن يخطره به خـلال مـدة معقولـة؛ً فإذا كشف عيبا يضمنه البائع،للمألوف في التعامل

  ."...ًفإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع

ًك غـشا وتدليـسا وكـان وبناء على ذلك فإذا اطلع المشتري عـلى عيـب خفـي بـالمبيع اعتـبر ذلـ     ً

  : ام  ١:  ة٤٤٧: ( م ادةضمانه على البائع، 

ًيكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمـشتري "   

  أو إذا كـان بـالمبيع عيـب يـنقص مـن قيمتـه، أو مـن نفعـه بحـسب الغايـة المقـصودة،وجودها فيـه

  ."ّستفادة مما هو مبين في العقدالم

ومن ثم فالمنتج والمستهلك حـين يطـرح منتجاتـه للتـداول يجـب أن لا تكـون معيبـة بعيـوب؛ حتـى    

  يتحقق الأمان عند استعمال المستهلك لها، وإلا فالمسئولية تثبت عند حدوث الضرر الذي أصاب

                                                        

 :وقال الحاكم، ٢٢٤٦: ، برقم من باع عيبا فليبينه:بابالتجارات، : ، كتاب٢/٧٥٥ أخرجه ابن ماجة في سننه، )١(

 .٢/١٠ المستدرك على الصحيحين. "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

: النـاشر، عصام الـدين الـصبابطي: تحقيق، ٥/٢٥١ ،هـ١٢٥٠: ، تحمد بن علي الشوكاني، لمنيل الأوطار )٢(

 .١٢/١١١المجموع م، ١٩٩٣-هـ١٤١٣الأولى، : ، طمصر-دار الحديث

-هاوس: ، نشر٢١-١٧حسام توكل ص /  ضمان عيوب المنتجات في قانون حماية المستهلك المصري، د)٣(

 . م٢٠١٦القاهرة، 

 .١٩٤٨ يوليو لسنة ١٦ والصادر في ١٣١:  القانون المدني رقم)٤(



 

)٥٧٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  .)١( المستهلك

مرة اا :ت اا  ت وا:  
   ويكون ذلك عن طريق زيادة وصف أو نزعه، أو إلحاق ضرر بالمـستهلك، بقـصد رفـع الـسلعة، 

أو سرعة بيعها، أو تقليل تكلفة انتاجها لرفع ثمنها على المستهلك
)٢(

.  

 فقد حرص الإسلام على وصول السلعة إلى المشتري بسعر لا استغلال فيه، فحذر من الخداع،    

ر به في ثمن السلعة، وكذا خداع المشتري للبائع ليأخذ سلعته بثمن بخسوالتغري
)٣(.  

والتلاعب في المواصفات قد يكون عن طريق خلط الجيد بالرديء، وهذا يعتبر مـن أكـبر أنـواع    

ًالتدليس؛ لأنه يغير من صفات المبيع، ويعد تغريرا بالمشتري، وهو أمر منهي عنه شرعا ً)٤(.  

ْعن      ما روي  َ أبي هريرةَ َ ْ َ ُ ِ َ-- رسول االله أن --"  ْَ ،َِ ُهََ ََْد َةِ طَْُ َ َ 

   َ ُُِَأ...    ِ َْ  ْَ ")لأن ؛ وهذا شـامل للغـش في المنتجـات بتغـير أوصـافها،  )٥

 كـما أن الإنتـاج لابـد أن يكـون مـن بالخاصة والعامة، وفيه غبن وغرر وغش وخـداع؛ ذلك يضر

   .)٦(ًمصدر حلال شرعا

                                                        
 عقـد البيــع والمقايـضة في القـانون اللبنــاني ،١٠ ضـمان عيـوب المنتجـات في قــانون حمايـة المـستهلك ص )١(

 .م١٩٦٨بيروت، -دار النهضة العربية:  نشر،٥٠٧-٥٠٦ ص توفيق فرج/ د، المقارن

فهمـي الحـسيني، : ، تحقيـق١/١٣٠هـــ، ١٣٥٣: الأحكام، لعلي حيدر أمين، ت درر الحكام في شرح مجلة )٢(

 .١/٢٧١م، شرح حدود ابن عرفة ١٩٩١-هــ١٤١١الأولى، : دار الجيل، ط: نشر

-دار الوفـاء: ، نـشر٦٢٣،٦٢٢سـعيد أبـو الفتـوح، ص /  الحرية الاقتصادية في الإسـلام وأثرهـا في التنميـة، د)٣(

 .م١٩٨٨-هـــ١٤٠٨الأولى، : المنصورة، ط

الثانيـة، : دار الكتـب العلميـة، ط: نـشر، ٥/١٨٧هــ، ٥٨٧: ، لأبي بكر بن مسعود الكاساني، ت بدائع الصنائع)٤(

ّسليمان بـن محمـد البجيرمـي، لـحاشية البجيرمي عـلى الخطيـب، ٩/١٨٥، البيان والتحصيل م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ْ
ِ

َ َ ُ ،

 . ٤/١٦٨، المغني لأبي محمد بن قدامة م١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت، -دار الفكر: ، نشر٢/٣٣٤ ،هـ١٢٢١: ت

  .١٢ سبق تخريجه ص )٥(

ــة )٦( ــين، ١٢/٢٠١ البناي ــوع  ،٢/٥٣٣ شرح التلق ــة ١٣/٢٣المجم ــن قدام ــد ب ــي لأبي محم ، ٤/٣٠٤، المغن

  .٧/٣٧٤المحلى بالآثار 



  

)٥٧١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

    كـما قـد يكـون عـن طريـق المـضافات كإضـافة بعـض المـواد، بغـرض المحافظـة عـلى القيمــة 

ــدفع  ــي ت ــة الت ــروائح، والمــواد الملون ــات، ومكــسبات الطعــم وال ــسينها كالفيتامين ــة، وتح الغذائي

 المـضافات قـد تـؤدي إلى تلـف تلـك المـواد المستهلك بـأن يقبـل عـلى تلـك الـسلع، إلا أن هـذه

الغذائية، كالمواد الحافظة أو المانعة للأكسدة التي تعمل على تسهيل وتـسريع عمليـة النـضج في 

الغذاء كمادة الإيثيلين وغيرها، إلا أن هذه المضافات يجب أن تكون بمقادير معلومة، فـإذ لم يـتم 

في اضافتها كان لها تأثير بالغ على صحة الإنسان؛ مما الالتزام بتلك المقادير والإجراءات المتبعة 

  .يخل بنوع ومواصفات، وجودة العناصر الغذائية

كما أن بعض هذه المضافات قـد يـسبب العديـد مـن الأمـراض كالـسرطانات، والتـي تـدخل في    

تركيب العناصر الغذائية التي يستهلكها الناس
)١(

.  

للاسـتهلاك عنـدما تنـشأ تغـيرات تـؤدي إلى تلـوث هـذه وتعد المنتجـات الغذائيـة غـير صـالحة    

المنتجـات؛ ممـا يعمـل عـلى فــسادها، وقـد يكـون الفـساد فيهــا طبيعـي كـالتلوث بـالمواد الغريبــة 

كـالأوراق والأتربـة ودرجـات الحـرارة، وقـد يكــون عـن طريـق تـدخل الأيـدي البـشرية كــالأفراد، 

  .وأجهزة التصنيع، ومواد التعبئة

ًلفساد كيميائيا كحموضة الغذاء، والرطوبة، أو نزع بعض المـواد الكيميائيـة، ممـا كما قد يكون ا   

يؤدي إلى العفن ولتسمم الغذائي، والإصابة بالأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة
)٢(

.  

                                                        

ـــة، د)١( ـــصناعات الغذائي ـــصناعية في ال ـــوان ال ـــيد أحمـــد ســـالم ص /  الأل ـــشر٨-٦الرش ـــ: ، ن وث مركـــز البح

 .م٢٠١٠الأولى، : السودان، ط-والاستشارات الصناعية

-مدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة: ، نـشر١٦٥-١٥٨فهد الجـساس ص /  مبادئ سلامة الأغذية، د)٢(

-١٥٦علي عبد العزيـز ص / لطفي حمزاوي، د/ م، إدارة الجودة والأمان الغذائي، د٢٠١١-هــ١٤٣٢السعودية، 

١٦٣. 



 

)٥٧٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

رة اا :ذا ت وام١(ا(رت اا و )٢(:  

ات الكاذبة للسلع والخدمات تضر بالمستهلك؛ لاشتمالها على الغـش     فهذه الإعلانات والدعاي

وذ    والتدليس والكـذب، وقـد اختلـف الفقهـاء في الأثـر المترتـب عليهـا في المنتجـات، 

:  

 أنه إذا دلس البائع على المشتري كان لـه حـق الخيـار بـين رد الـسلعة أو امـساكها، :ال اول    

  .)٧(، والظاهرية)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(فيةبعض الحن: وبهذا قال

   مل ا٨( أنه ليس له الرد ما لم يشترط الخيار، وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد:ا(.  

                                                        
التعريف بالسلع والخـدمات وعرضـها للبيـع وترويجهـا بواسـطة جهـة تتـولى ذلـك مقابـل أجـر :  هو الإعلان)١(

ــاز  أو هــو مجموعــة الوســائل.مــدفوع ــة أو صــناعية، وإقناعــه بامتي  المــستخدمة لتعريــف الجمهــور بمنــشأة تجاري

/ وأحكامه في الفقه الإسلامي، دالامتياز في المعاملات المالية . منتجاتها، والإيهام إليه بطريقة ما عن حاجته إليها

 .هــ١٤٣٠الأولى، : السعودية، ط-دار ابن الجوزي: ، نشر٤٤٨،٤٤٧إبراهيم التنم ص 

 هي التـي يخـبر فيهـا المعلـن أو المـروج عـن الـسلع أو الخـدمات بـما يخـالف الواقـع :الإعلانات والدعایة الكاذبة

 يخدع فيها المعلن أو المروج الناس، ويغرر بهم ليـوقعهم  فهي التي: أما الإعلانات والدعایات المـضللة.والحقيقة

الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، خالد المصلح . في شراء ما يروجه من بضائع وخدمات

 .م١٩٩٩السعودية، -دار ابن الجوزي: ، نشر٢٤٠ص 

 . تجات أو البضائع عما يماثلها كل علامة أو إشارة تستخدم لتمييز المن: العلامة التجاریة)٢(

 علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التـي تنتجهـا منـشأة مـا مـن :ًكما تم تعریفها أیضا بأنها

عـارف القـرة / د. بيع العلامة التجاريـة والتـصرف فيهـا-مسائل فقهية معاصرة. تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى

 . م٢٠١٢بيروت، -الكتب العلميةدار : ، نشر١٥، ١٢داغي ص 

 .٥/٢٧٤ دائع الصنائع ب)٣(

، محمـد أحيـد: ، تحقيـق٢/٧٠٧ ،هــ٤٦٣ :، تيوسـف بـن عبـد االله القرطبـي، لالكافي في فقـه أهـل المدينـة )٤(

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الثانية، : ، طالسعودية-مكتبة الرياض: الناشر

 . ٥/٢٣٦ الحاوي الكبير )٥(

 .٤/٢٥٢امة  المغني لأبي محمد بن قد)٦(

 . ٧/٢٧٠ المحلى بالآثار )٧(

 .١٣/٣٨ المبسوط للسرخسي )٨(



  

)٥٧٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

دا:  
  :وا، والأد أب ال اول ا ت ار، و اا ب، 

أنْ َنَ ِرَة   أَ اَِ آُَا َ ا أْاِ ْَْَ ْطِ إ:  : ﴿ اب

ْْِ اضَ ْَ﴾)١(.  

ا و:  

ت الكاذبــة وغيرهــا لا إن التجـارة لا تكــون إلا عــن طريــق الــتراضي، والغـش والتــدليس بالــدعايا   

يرضى به المشتري، فيكون له حق الخيار
)٢(

.  

    ا هريرة  ما روي عن أبي:و َ َ ْ َ ُ-- النبي أن ِّ ِ َّ-- وا ": قالَُ  )٣(   َ ،َََوَا َِا 

ََِَْَ ْنأ َْَ ْَا ْَِ ُم ُْَ َََْنْ: اإْَ َعََو َءَ رَدَ ْنوَإ ،َْءَ أَ ")٤(.  
ا و:  

الـضرع، والدعايـة  اللـبن فيحـبس  والتـدليس بـسبب  الرد بالعيـبعلى ثبوت خيار الحديث دل   

  .)٥(والإعلانات الكاذبة من جملة ذلك التدليس

 فيـه ضرر عـلى المـشتري، َّ إن عـدم رد المبيـع في حالـة التـدليس أو العيـب:و ال  

  .)٦(وتغرير به

                                                        
 .١٢٩: النساء، من الآية:  سورة)١(

دار : محمـد حـسين، نـشر: تحقيـق، ٢/٢٣٥هــ، ٧٧٤،  الدمـشقيسـماعيل بـن كثـير، لإتفسير القـرآن العظـيم )٢(

 . ٢٤١، خالد المصلح ص ، الحوافز التجارية التسويقيةهـ١٤١٩الأولى، : بيروت، ط-الكتب العلمية

ُّتـصروا )٣( َ الكوكـب الوهــاج شرح  .ه كثـير اللـبن في الـضرع حتــى يظـن المـشتري أنـ، وهـي جمـعالتـصريةمـن  :ُ

 .١٧/٢٧صحيح مسلم 

، ٣/٧٠، ٢١٤٨: ، برقم...النهي للبائع أن لا يحفل الإبل: البيوع، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٤(

ــه، ومــسلم في صــحيح ــرقم...عــلى بيــع أخيــه لرجــلاتحــريم بيــع : البيــوع، بــاب: ه، كتــابواللفــظ ل ، ١٥١٥: ، ب

٣/١١٥٥. 

مكتبـة : إبـراهيم، نـشر أبو تمـيم: ، تحقيق٦/٢٧٦هـ، ٤٤٩علي بن خلف ابن بطال، ل ، شرح صحيح البخاري)٥(

، خالــد ، الحــوافز التجاريــة التــسويقية٣/٢١٤م، كــشاف القنــاع ٢٠٠٣-هـــ١٤٢٣الثانيــة، : الــسعودية، ط-الرشـد

 .٢٤٢المصلح 

 .١٣/٩٧ المبسوط للسرخسي )٦(



 

)٥٧٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

أد أب ال ام ا  ت ار   ط اي، و اا                      
  :، وال

 ا :  روي    ََُ ْ ِا ِْَ ْَ-َُْَ ُا ََِر-: " ِِ ََذ َُر نأ--:عُ  أَْُ ُم

)١("إذَا ِ :َِ  ْ َْََ اُُع ،لَ
.  

ا و:  

  .)٢(دلت الحديث على أن الخيار لا يثبت إلا بالاشتراط في حالة التدليس   

 إن التدليس والخديعة إنما وقعا بسبب تفريط المشتري وغروره فلا يثبت الخيار إلا :و ال 

ا اشترطهإذ
)٣(.  

  :ال ار
 ض أال اء وأد  أن ال ار  ال اول ا ت ار                

،وا ا   ي  وذ:  

ًإن التدليس والتغرير بالمشتري أمر محرم شرعا يسبب له ضررا فيثبت -١  . له الخيارً

 .إن القول بالخيار يؤدي إلى المحافظة على الحقوق وعدم ضياعها على أصحابها -٢

 .قوة أدلتهم التي استدلوا بها -٣

 ٦-١ مــن ،دورة مــؤتمره الخــامس بالكويــتوبهــذا القــول أخــذ مجمــع الفقــه الإســلامي في  -٤

ع العلامــة بــشأن بيــ م، ١٩٨٨) ديــسمبر( كــانون الأول ١٥-١٠ الموافــق   ه١٤٠٩جمــادى الأول 

 :ر  و التجارية، 

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي :أو 

. حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العـرف المعـاصر قيمـة ماليـة معتـبرة لتمـول النـاس لهـا

  .عليهاوهذه الحقوق يعتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء 

                                                        
 . ٢١١٧: ، برقمما يكره من الخداع في البيع: البيوع، باب: ، كتاب٣/٦٥ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )١(

ــن عبــد االله القرطبــي، لالاســتذكار )٢( ــا، : تحقيــق، ٦/٤٨٦ ،هـــ٤٦٣ :، تيوســف ب ــب : نــشرســالم عط دار الكت

 .١٣/١٧م، المبسوط للسرخسي ٢٠٠٠-١٤٢١لأولى، ا: ، طبيروت-العلمية

، الحــوافز التجاريــة التــسويقية، خالــد المــصلح ص ٥/٢٧٤، بــدائع الــصنائع ١٣/٣٩ المبــسوط للسرخــسي )٣(

٢٤٧. 



  

)٥٧٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

م: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجـاري أو العلامـة التجاريـة ونقـل أي منهـا 

 .)١(ً مالياًبعوض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقا

  :وء  ا ال ار
غيبية كان للمستهلك المغرور حق رد أنه إذا حدث كذب وتضليل في الإعلانات والدعايات التر   

ًالشيء المبيع، أو إمضاء العقد؛ نظرا لما قد يترتب على تلك الدعايات والإعلانـات المـضللة مـن 

أضرار بالغة كالتدليس على الناس، والتغرير بهم، وضياع حقوقهم
)٢(

.  

رت اا  وأ:  
 على منتجه؛ ليسهل تميزهـا عـن الـسلع الأخـرى مـن إن العلامة التجارية يستخدمها التاجر لتدل   

ًذات الصنف، وهي تتخذ شكلا معينا كإمضاء أو كلمة أو حروف، أو غير ذلك، وهي تختلـف عـن  ً

الاسم التجاري، والذي يمز المنشأة التجارية عـن نظائرهـا، أمـا هـي فتميـز البـضائع والمنتجـات، 

ًورغم هذا الفـارق إلا أن لهـما ارتباطـا وثيقـا  بالمحـل التجـاري كعلامـة مميـزة لـه، وحتـى يتـضح ً

ون  حكمها فلابد من بيان هذا الحكم عن طريق الخلاف الوارد في كون المنـافع أمـوال أم لا؟، 

  ذ:  

ً إن المنافع ليست أموالا، وبناء على ذلك لا يجوز بيع العلامة التجارية، وبهذا قال :ال اول    

   .)٣(الحنفية

   امل ا:٥(، والشافعية)٤( إن المنافع أموال، وبناء على ذلك يجوز بيعها، وبهذا قال المالكية( ،  

                                                        

، نظمـة المـؤتمر الاسـلامي بجـدة، لممجلة مجمع الفقه الإسلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة )١(

٥/٢٠٧٦. 

، الإعلان التجـاري ٧/٥٧٥، المحلى بالآثار ٤/٢٥٦، المغني لأبي محمد بن قدامة ٢/٤٥٥ج مغني المحتا )٢(

 . ٢١،٢٠مصعب السامرائي ص / دراسة فقهية، د-المحرم والأثر المترتب عليه في إتمام البيع أو فسخه

 .١١/١٥٩ المبسوط للسرخسي )٣(

ــس القــرافي، لأالــذخيرة )٤( ــد حجــي: يــقتحق ،٨/٢٨٢، هـــ٦٨٤ :، تحمــد بــن إدري دار الغــرب : ، نــشرمحم

 .م١٩٩٤الأولى، : ، طبيروت-الإسلامي

 .بيروت-دار الفكر: ، نشر١٠/٢٢٤ ،هـ٦٢٣ :، تالرافعيبن محمد عبد الكريم ، لفتح العزيز بشرح الوجيز )٥(



 

)٥٧٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  .)٢(، والظاهرية)١(والحنابلة

دا:  
   :ا ن ا  أا، و اا ل: أد أب ال اول

ضمن بمثلها عند اتلافها، بخلاف المالإن المنافع لا ت -١
)٣(

. 

 .)٤(ًكما أن المنافع قبل وجودها معدومة لا يمكن احرازها وادخارها فلا تعتبر أموالا -٢

مل اب اأ ل: أدس، واب، وا اا ال، وأ ن ا ا:  

أنْ أمَِْ إَْى اَ ْَ ََْ أنْ َُَمَ ِم    َِلَ إم أرُ    ﴿:  قوله تعالى: اب 

َِ﴾)٥(.  

ا و:  

  .)٦(دل الآية على أن المنافع أموال؛ لأن مهر ابنة سيدنا شعيب كان منفعة   

ــاس  بــأن:و اس ــافعفي  الن  وأخــذ الأعــواض عليهــا فجــاز ذلــك ،حاجــة إلى تلــك المن

كالأعيان
)٧(

.  

   :و ال

ًيخيط معه يوما؛ حيث إن بدل القرض مالا كأنقرض المنافع، أنه يجوز  -١ ً)٨(
. 

                                                        

 .١٠/٤٦٩المغني لأبي محمد بن قدامة  )١(

 .٦/٣٦٧المحلى بالآثار  )٢(

 .٨/١٤٠ر الرائق ، البح٧/٣٣٣١ التجريد للقدوري )٣(

: ، نـشر٧٣ ص دبيـان محمـد الـدبيان/ د، المعـاملات الماليـة أصـالة ومعـاصرة، ٩/١٤ المبسوط للسرخسي )٤(

 .هــ١٤٣٤الثانية، : السعودية، ط-مكتبة الملك فهد الوطنية

 .٢٧: القصص، من الآية:  سورة)٥(

 .١٠/٤٠ مفاتيح الغيب )٦(

هـــ، ٤٢٢:  الوهــاب بــن عــلي بــن نــصر البغــدادي المــالكي، تعبــد الإشراف عــلى نكــت مــسائل الخــلاف، ل)٧(

 .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الأولى، : دار ابن حزم، ط: الحبيب بن طاهر، نشر: تحقيق ،٢/٦٥٢

 .١٢/٣٣٠ الإنصاف )٨(



  

)٥٧٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

إن المنافع يميل إليها الطبع، وتبذل الأموال لتحصيلها، فهي من قبيل الأموال -٢
)١(

.  

  :ال ار
 إ ار، و أن          ض أال اء وأد  أن ال ار   ذ           

 ؛ وذاأ ا:  

 بينما اعتمد غـيرهم -- قوة أدلتهم المنصوص عليها من الكتاب كما في مهر ابنة شعيب -١

 .على المعقول

 . إن القول بذلك يتفق مع ما جاءت لأجله الشريعة الإسلامية من التيسير ودفع الحرج -٢

 . وال؛ لأنه يستعاض عنها بمثلهاكما أن العرف يدل على أن المنافع أم -٣

  :ون ذ  و م ز  ا ار م   اال،

    وا أن تتعهد الشركة المنتجة ببيع الخبرة لشركة أخـرى بـأن تقـوم بـدور التـدريب :ا 

ات الـشركتين بـنفس الجـودة، والإرشاد لتصنيع البضاعة، والكشف عن أسرارها حتى تكون منتجـ

  .فهذا عقد صحيح لا خلاف عليه؛ لأنه نقل الخبرة مقابل الثمن

    ما أن يبيع التاجر الاسم التجـاري دون أي التـزام بتقـديم خـبرة، أو الكـشف عـن :ا 

ًأسرار الــصناعة، وإنــما يكــشف المــشتري الاســم التجــاري ليــضعه عــلى بــضاعته ليحقــق رواجــا 

فيستفيد المشتري من شهرة الاسم، وثقة الناس بهلسلعته، 
)٢(

.  

وبناء على قول الجمهور القائل بجواز بيع الاسم التجاري، أو العلامـة التجاريـة، وهـو وإن كـان    

ًفي حقيقته أمرا معنويا إلا أنه واقع ملموس، ذا قيمة ذاتية مستقلة عن السلع التـي تمثلهـا، ويـشترط  ً

ن عدم الغش والتدليس، بل لابد وأن يكون بـنفس المزايـا التـي تتمتـع بهـا فيه ما يشترط في البيع م

                                                        
 لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بـن نـصر الثعلبـي ،)الإمام مالك بن أنس( المعونة على مذهب عالم المدينة )١(

-مـصطفى البـاز-المكتبـة التجاريـة: ّحميش عبد الحـق، نـشر: تحقيق، ١/٧٥١هـ، ٤٢٢: لكي، تالبغدادي الما

 .مكة المكرمة، بدون تاريخ

عجيـل النـشمي، بحـث منـشور / ، الحقـوق المعنويـة، د١/١٨٢،١٨١ المعاملات الماليـة أصـالة ومعـاصرة )٢(

  الــدينمحمــد تقــيقهيــة معــاصرة، ، بحــوث في قــضايا ف٢٣٤٨، ص ٣: ، ع٥: بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، م

 .م٢٠٠٣-هــ١٤٢٤الثانية، : دمشق، ط-دار القلم: ، نشر١١٣-١١١ ص العثماني



 

)٥٧٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

السلعة الأصلية، فإذا مـا تـم نقـل الرمـز التجـاري مـن بـضاعة إلى أخـرى، ولم يـشتمل عـلى نفـس 

ًالجودة والاتقان كان ذلك غشا وتدليسا، وهو محرم؛ لأنه بيـع غـرر، يـسبب ضررا بالمـستهلكين؛  ً ً

الفاسدة، والغير صالحة للاستخدامنتيجة لترويج البضائع 
)١(

.  

وقد قيدت الحكومة حق بيع الاسم التجاري، ووضعت له القوانين التي تحكم ذلك؛ لأنه أصبح    

ًذا قيمة مالية تحقق رواج الـسلع، وذلـك عـن طريـق مـنح صـاحبه ترخيـصا بممارسـة هـذا العمـل، 

ًلك الاسـم أو العلامـة؛ تجنبـا للغـش أو واثبات حق ملكيته له، بما يمنع باقي التجار من استخدام ذ

التغرير من جراء استخدام تلك الأسماء والعلامات دون ترخيص مسبق
)٢(

.  

ارة اا :وج اما  ر :  
إن تاريخ صلاحية المنتجات هو الفترة التي يسمح فيها باستعمالها وتناولها؛ ولذا فإن الشركات    

زمة بتـدوين تـاريخ الـصلاحية عـلى منتجاتهـا بـشكل واضـح، وتحديـد تـواريخ المصنعة تكون مل

لتاريخ المناسب من خلالها، مـع الأخـذ في الصلاحية يكون بناء على دراسات مخبرية تم اختيار ا

ًعين الاعتبار درجة حرارة تخزين تلك المنتجات، تجنبا لحدوث أي تغيير غير مرغوب فيها سواء 

رية، أو الصفات الغذائية، أو فقدان أي من محتوياتهـا، كتأكـسد اللـون، أو أكان في الصفات التجا

ظهور رائحة غير طبيعية، ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن تحفـظ المنتجـات خاصـة الغذائيـة عنـد 

درجة حرارة تتناسب مع ما هو مدون على العبوة، على أن يستخدم أو يستهلك المنتج خـلال تلـك 

ستخدم بعدها، فإذا ما حدث تلاعب أو تزويـر في تلـك التـواريخ فإنـه يـؤدي الفترة المحددة، ولا ي

  .)٣(إلى مخاطر جسيمة تضر بالصحة، وقد تسبب الوفاة

                                                        
 . المراجع السابقة نفس الموضع)١(

الأولى، : بــيروت، ط-دار الفكــر: نــشر، ٥٩٠-٥٨٨وهبــة الــزحيلي ص /  المعــاملات الماليــة المعــاصرة، د)٢(

 . ١١٤،١١٣ ص محمد تقي الدين العثماني ،عاصرةبحوث في قضايا فقهية مم، ٢٢٠٢-هــ١٤٢٣

/ عبـد المجيـد الــشاعر، د/ ، الـصحة والتغذيـة، د١٧٥-١٧٣فهـد الجـساس ص /  مبـادئ سـلامة الأغذيـة، د)٣(

 .م٢٠١٦الأردن، -دار اليازوري: ، نشر٧٩رشدي قطاش ص 



  

)٥٧٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا :  
ذ  ا ن او ت وا  ا نأر:  

:  

هم ودنيـاهم، ومــن جملــة ذلــك راعـت الــشريعة الإســلامية مــصالح العبـاد، وذلــك في أمــور ديــن   

لكين أو اعتـداء عـلى حقـوقهم، إلا أن المعاملات؛ حيـث منعـت كـل معاملـة فيهـا ضرر بالمـسته

التعامل من خلال المنتجات قد ينشأ عنه من الجرائم ما يضر بالآخرين؛ ولما كانت تلك الجريمة 

تلك الجريمـة مـن العقـاب تتعلق بأهم مقصد من مقاصد الشريعة ألا وهو حياة الإنسان، وقد أعد ل

ما يناسبه كان ولابد من بيان أركانها؛ حتى يتم معرفـة العقـاب المناسـب لهـا؛ بحيـث إذا تـوافرت 

ًتلك الأركان تحقق وجوده، وإذا اختل ركن منها انعدمت، ثم بعد بيان ذلـك كـان ولابـد أيـضا مـن 

بها، ثم معرفة الأحكـام المتعلقـة بيان تكييفها حتى نتمكن من إلحاقها بما تندرج تحته، أو بما يناس

  :و ذ  ل ا ابها، 

  . أركان جرائم غش المنتجات في الفقه الإسلامي:ا اول

ما تكييف جرائم غش المنتجات وبيان الأثر المترتب عليه:ا  .  



 

)٥٨٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  : ا اول
ا ا  تا  ا نأر:  

إن أركان الشيء أساسه الذي يقوم عليه، فإذا تحققت الأركان تحققت ماهية الشيء، ولمـا كنـت    

  :وذ بصدد بيان الأحكام المتعلقة بجريمة غش المنتجات لزم الأمر بيان أركانها، 

 : ن  ات  و   ا: ا اول

حرمة الغش والتـدليس ومـن جملـة ذلـك الغـش في المنتجـات التـي قـد وقد اتفق الفقهاء على    

  .)١(تسبب الوفاة، أو تلحق الضرر بالمستهلك

وهذا الأمر يتفق مع ما جاءت به الـشريعة مـن مبـادئ، ومـا قـصدته مـن أحكـام، وعاقبـت كـل مـن 

يخــالف ذلــك بالقــصاص أو التعزيــر بنــاء عــلى الجــرم المرتكــب، وحــسب مــا يــراه الحــاكم مــن 

صلحةم
)٢(

 ،ا ا ا إ ا ا  و:  

 : ا    ات -١
  .)٣(﴾وُِُ َوا ِ ارْضَْَ  إِْ﴿:  قوله تعالى: اب     

ا و:  

لحـاق الـضرر  دلت الآية على أن الافـساد والغـش والخـداع في المنتجـات محـرم؛ لمـا فيـه مـن إ

  .)٤(بالمستهلك، وضياع حقوقه

      ا َعن أبي هريرة ما روي :و َ ْ َ ُ ْ َِ َ-- رسـول االله أن -- :" ُهََ ََْد َةِ طَْُ َ َ 

  . )٥(" ْَ ،َِ :...ِ َْ  ْَ أ َ ُُِَلَ

                                                        

ث، المجموع دار الترا: ، نشر٤/٦٥ ،هـ٧٣٧: ، تحمد العبدري المالكي، لمالمدخل، ٦/٣٨البحر الرائق  )١(

 .٧/٥٧٤، المحلى بالآثار ٣/٢١٣، كشاف القناع ١٢/١٠٤

دار الكتــاب : ، نــشر١/٨١،٨٠عبــد القــادر عــودة / ً التــشريع الجنــائي الإســلامي مقارنــا بالقــانون الوضــعي، د)٢(

 .بيروت-العربي

 .٨٥: الأعراف، من الآية:  سورة)٣(

 . ٢/٢٥٥ فتح القدير، ٧/٢٤٨ لقرطبي لالجامع لأحكام القرآن )٤(

 .١٢ سبق تخريجه ص )٥(



  

)٥٨١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا و:  

 الحديث على أن الغش في المنتجات فيه غبن وتغرير وتدليس بالمشتري وإضرار به فيكـون دل   

ًمحرما ومنهيا عنه ً)١(
.  

٢- ا   ا: 
إن الغش قد يكون عن طريق العمد أو الخطأ، فالعمد بإضـافة المـواد الـضارة عـن طريـق القـصد، 

ــشر ــة في ال ــك العقوب ــلى ذل ــب ع ــصد، ويترت ــدون ق ــأ ب ــود والخط ــر موج ــلامية، وهــي أم يعة الإس

ومنصوص عليه لا يجوز لأحد تجاوزه، وقد اتفق الفقهاء عـلى كـون العقـاب عـلى تلـك الجـرائم 

  . )٢(ًممثلا في القصاص والدية، والتعزير

َ أَ اَِ آُَا ُْَ َِ اَِصُ ِ          ﴿:  قوله تعـالى:   اص   

اْ﴾)فالآية واضحة الدلالة على مشروعية القصاص في القتل)٣ ،.  

  روي و َمأ--  ل اأن ر--َل :"ُصَِا ِبُ اَِ َُمأ َ")٤(.  

وََ ْََ   و ََنَ ِْُِ أنْ ًِْُ َُَ إَ  ﴿: والدليل على الدية في حالة الخطأ قوله تعـالى

     َُ َِوَد ٍَِْُ ٍََر ُْَ َ ًِْُ  ِِْأ إ َ﴾)٥(
، حيـث أوجبـت الآيـة الديـة في حالـة 

الخطأ
)٦(

.  

                                                        
مكتبـة الإمـام : ، نـشر٢/٤٣٢، هــ١٠٣١: ، تحمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، لمالتيسير بشرح الجامع الصغير )١(

 . ١٢/٢٠١ البناية شرح الهداية، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثالثة، : ، طالرياض-الشافعي

 ،هــ٨٩٧: تالعبـدري،  حمد بن يوسـف، لم والإكليلالتاج، ٦/١٠١، تبيين الحقائق ٧/٢٣٤ بدائع الصنائع )٢(

ــة: ، نــشر٨/٢٨٩ ــب العلمي ــير م١٩٩٤-هـــ١٤١٦الأولى، : ، طدار الكت ــاوي الكب ــي لأبي ١٣/٣٦٥، الح ، المغن

 .  ١١/٨، المحلى بالآثار ٩/٣٨٥محمد بن قدامة 

 .  ١٧٨: البقرة، من الآية:  سورة)٣(

ِقوله: تفسير القرآن، باب: ب، كتا٦/٥٢ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٤( ِ
ْ ٌوالجروح قصاص﴿: َ َ َ

ِ َ : المائـدة ﴾ُُ

 .٤٦١١: ، برقم٤٥

 .  ٩٢: النساء، من الآية:  سورة)٥(

 .١٠/١٨١ مفاتيح الغيب )٦(



 

)٥٨٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

 وَاََ ِنَ مُُزُِ َُ وَاُُْوِ ُ اََِ     ﴿: والدليل على التعزير قوله تعالى

ُُْ١(﴾وَا(
، فقد دلت الآية على مشروعية تأديب الزوجة في حالة النشوز

)٢(
.  

فالتعزير عقوبة متروك تقديرها للحاكم بما يحقق المصلحة، بخلاف العقوبـات الحديـة، وعقوبـة 

القصاص والدية؛ حيث يتم ايقاعها على المجرم دون زيادة أو نقصان
)٣(

.  

أن ينزجـر الجـاني بهـذا العقـاب، وأن يكـون : للحاكم بـضوابط وهـيالتعزير  --وقد فوض االله 

وَاََ ِنَ مُُزَُ    ﴿ :ًالعقاب مناسـبا لهـذه الجريمـة، والـدليل عـلى التعزيـر قولـه تعـالى

   ُُْوَا ِََا ِ ُوُُْوَا ُِ﴾)٤(
زوجـة في ، فقد دلت الآية على مشروعية تأديب ال

)٥(ًحالة النشوز، مما يدل على التعزير؛ فيكون مشروعا
.  

 ،اا والدليل عليه قوله تعالى  :﴿           ِ َنْَْََو ُَُوَر َنَ اُرَُ َِاءُ اََ َمإ

)٦(﴾أرِ ْِ ْُُْفٍ أوْ ْْُا َِ ارْض     ارْضَ دًا أنْ ُا أوْ ُَُا أوْ َُ أْِْ وَ       
      ،

حيث دلت الآية على أن الفساد في الأرض يكون بالعقوبات المنصوص عليهـا في الآيـة، وممـا لا 

شك فيه أن جريمة المنتجات تشتمل على الفساد المذكور
)٧(

.  

ما دي: اا: 

ًبطة ارتباطا وثيقا بالصحة العامة بأن تكون مباحـة شرعـا، خاليـة إن الأصل أن تكون المنتجات مرت ً ً

من المحرمات والخبائث التي تضر بصحة المستهلك كالغش والتدليس، وإضافة المواد الضارة، 

كما يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية والجودة؛ حتى تكـون تلـك المنتجـات المتمثلـة 

                                                        
 .  ٣٤: النساء، من الآية:  سورة)١(

 .٥/١٧٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(

، ٦٦٢، ص هــ١٠٥١ :، تنـصور بـن يـونس البهـوتى، الـروض المربـع، لم٩/٦٥،٦٤ المبسوط للسرخـسي )٣(

 .مؤسسة الرسالة-دار المؤيد: ، نشرعبد القدوس محمد نذير: تحقيق

 .  ٣٤: النساء، من الآية:  سورة)٤(

 .٥/١٧٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥(

 .٣٣: المائدة، من الآية:  سورة)٦(

 .٣/٥٨٢ لغيبمفاتيح ا، ٦/١٥٤ للقرطبي الجامع لأحكام القرآن )٧(



  

)٥٨٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

، فـإذا مـا )١(، خالية مـن كـل مـا مـن شـأنه أن يـضر بالمـستهلكًفي السلع والخدمات مقبولة شرعا

حدث من المنتج أو المصنع ما يخالف ذلك، وحتـى نحكـم عـلى هـذه الأفعـال الناتجـة عـن هـذا 

  :وا  ا االفعل بكونها جريمة فلابد من توافر الركن المادي لها، 

 والمقـصود هنـا الـسلوك غـير المـشروع عـن : ال ا وا     : ا اول 

طريق هذه الأفعال، والتي تتمثل في الغش بكل أساليبه، كتعمد إضافة المواد السامة المنهي عنها، 

والتي تسبب الأمراض الخطيرة، وخلط الجيد بالرديء، والتزوير في النسب وهـو الغـش في مـواد 

  .)٢(المنتجات، والتدليس وغير ذلك

 ا ام:  رةا وهذا الأمر إنـما يكـون نتيجـة لإضـافة المـواد الـسامة، أو غيرهـا :ا 

سواء أكان ذلك عن طريق العمد أو الخطأ؛ ممـا يـؤدي إلى وقـوع الـضرر عـلى كموتـه أو إصـابته 

بالأمراض الخطيرة التي تضر بصحته، أو تضر بالصحة العامة لأفراد المجتمـع بأكملـه؛ ممـا يـؤثر 

ًمباشرا عليهم، وكـذا ضـعف العمليـات التجاريـة في الأسـواق إلى غـير ذلـك مـن المخـاطر ًتأثيرا 

)٣(ًالجسيمة لهذا الغش، والذي قد تؤثر نتيجته على الاقتصاد أيضا
 .  

                                                        
فهــد / مبــادئ ســلامة الأغذيــة، د، ٧٣-٧٠محمــد أبــو ســيد ص /  حمايــة المــستهلك في الفقــه الإســلامي، د)١(

 .٧٩رشدي قطاش ص / عبد المجيد الشاعر، د/ ، الصحة والتغذية، د١٧٥-١٧٣الجساس ص 

ــلامي، د)٢( ــائي الإس ــشريع الجن ــب /  الت ــود نجي ــشر٣٨٤،٣٨٣محم ــاهرة، : ، ن ــة الق ــ١٤٢٧جامع ، م٢٠٠٦-ـه

، الـشبهات وأثرهـا في العقوبـة ١/٣٤٢عبـد القـادر عـودة / ًالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د

ــلامي،  ــة في الفقــه الإس ــصور الحفنــاويالجنائي ــشر٥٢ ص منــصور محمــد من  ،الأولى: ، طمطبعــة الأمانــة: ، ن

، مبـادئ سـلامة ٨-٦الرشـيد أحمـد سـالم ص /  الألـوان الـصناعية في الـصناعات الغذائيـة، د،م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

عـلي عبــد / لطفـي حمــزاوي، د/ ، إدارة الجــودة والأمـان الغــذائي، د١٦٥-١٥٨فهــد الجـساس ص / الأغذيـة، د

 .١٦٣-١٥٦العزيز ص 

ًالتــشريع الجنــائي الإســلامي مقارنــا بالقــانون ، ٣٨٤،٣٨٣محمــود نجيــب /  التــشريع الجنــائي الإســلامي، د)٣(

عـلي عبـد العزيـز / لطفـي حمـزاوي، د/ ، إدارة الجودة والأمان الغـذائي، د١/٣٤٢ القادر عودة عبد/ الوضعي، د

 .١٥٩-١٥٧فهد الجساس ص / ، بادئ سلامة الأغذية، د١٦٣-١٥٦ص 



 

)٥٨٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

 ا ا : ا  : وهي العلاقة التي تربط بـين هـذه الأفعـال الـضارة المنهـي عنهـا

ًشرعا وقانونـا، والتـي قـام بهـا  مرتكبـي هـذه الجـرائم مـن قـصد الغـش والتـدليس، وخلـط الجيـد ً

ين ما ترتب عـلى هـذه الأفعـال مـن نتيجـة بالرديء، وغير ذلك من الأفعال المحرمة والمجرمة، وب

واضحة جلية جراء هذه الأفعال كمـوت المـستهلكين، أو إصـابتهم بـالأمراض الخطـيرة إلى غـير 

ال، وتظهر أهمية هـذه العلاقـة مـن حيـث كـون المرتكـب ذلك من النتائج المترتبة على هذه الأفع

لذلك هو المسئول عن نتيجة هذا الفعل، وبدون وجود هـذا الـركن فإنـه لا وجـود للنتيجـة الـضارة 

ُ مـن الفاعـل الأصـلي والمـساهم تلزمـه ًكـلاوالتي ما جاءت العقوبة إلا لأجل الحد منهـا؛ كـما أن 

ُوجد رابطة السببية بـين فعـل المـساهم وبـين النتيجـة، فـإن عقوبة الجريمة التي وقعت، أما إذا لم ت

عقوبة الجريمة التي وقعت تلزم الفاعل الأصلي فقط
)١(

.  

)٢(﴾وِ ِِ  َْ َ ُَ ٌَ ﴿: ومن الأدلة على اشتراط الركن المادي قوله تعالى
، فقـد دلـت 

ًكون كذبا محرما، وبدون يعلى أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلمالآية  ً)٣(
.  

ِّأم سلمة، عن النبي ومن السنة ما روي عن  َ َ ِِّ َّ ِ َ َ َ ُ-- َل :"   ََو ،نَ إُِَْَ ْموَإ ،ٌََ َمأ َمإ

 ،ُَْأ َ َْم َ ُ َِوَأ ،ْَ ْِ ِِُِ ََنَ أَ ْنأ ْَْَ ِِأ َ ْِ ُ ُْَ ْَ

        را َِ َِ ُ ُأ َم ،ْُَ  ًْَ")٤( .أن السهو والنـسيان غـير   دل الحديث على

                                                        
/ ًالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د، ٣٦٢محمود نجيب /  التشريع الجنائي الإسلامي، د)١(

ي، منـصور الحفنـاوي الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقـه الإسـلام وما بعدها، ١/٣٧١ة عبد القادر عود

الــدار العربيــة للنــشر : ، نــشر٩٨،٩٧أحمــد عبــد الوهــاب عبــد الجــواد ص / ، تلــوث المــواد الغذائيــة، د١/١٣٣

رأفـت عــلي / لإســلامية، دم، ضــوابط تـصنيع الغــذاء والـدواء في الـشريعة ا١٩٩٥الأولى، : القـاهرة، ط-والتوزيـع

الإمـارات، المـؤتمر -جامعـة الـشارقة-الصعيدي، بحـث منـشور بمجلـة كليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي

، ٢/٦٣٣، ١٣٨: الغذاء والدواء في ضوء المستجدات مـن منظـور الفقـه الإسـلامي، إصـدار رقـم: الدولي بعنوان

 .م٢٠١٤-هــ١٤٣٥الأولى، : ط

 .٣٦:  الآيةالإسراء، من:  سورة)٢(

 .٢٣/٣٤٣ مفاتيح الغيب )٣(

 .٦٩٦٧: ، برقم... إذا غصب جارية:بابالحيل، : ، كتاب٩/٢٥ أخرجه البخاري في صحيحه )٤(



  

)٥٨٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

؛ لأنه لا يدرك إلا ظواهر الأمور، ولا يمكنه الاطلاع على حقائقهـا، فـلا يجـوز مستبعد من الإنسان

  .)١( له أن يأخذ حق غيره بحجتهللطرف المقضي

ا اا  ة وا : ر أ م وإن ا   ٢(ا(.  

فمن قام بتحضير المادة المغشوشة يأخذ حكم مـن قـدمها للمـستهلك؛ لأن الوسـائل تأخـذ حكـم 

ــلي؛ لأن ــل الأص ــة الفاع ــل مــن عقوب ــون أق ــه تك ــد، إلا أن عقوبت ــن المقاص ــة م ــل رتب ــائل أق  الوس

  .)٣(المقاصد

أم   وا اد   ة ا٤(و( .  

َعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول والدليل عليها ما روي عن  ُ َ ْ َّْ َ َِ ِِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ٍِ ُ ِ ِا--َل  :"  ََا

َْمأ ْَ َ ُِَوَا ،َاد َ َ")٥(.  

                                                        

دار : ، نــشر٦/٢٤٤١هـــ، ١٠١٤: مرقــاة المفــاتيح شرح مــشكاة المــصابيح، لعــلي بــن ســلطان الهــروي، ت )١(

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الأولى، : بيروت، ط-الفكر

مجموعـة الفوائـد البهيـة عـلى ، عالم الكتب: ، نشر١/١٢٢، هـ٦٨٤: ، تحمد بن إدريس القرافي لأ،الفروق )٢(

ُصالح بــن ، لـمنظومـة القواعـد الفقهيــة ّ القحطـانيمحمـدُ -دار الــصميعي: ، نـشرمتعـب الجعيــد: ، تحقيــق٨٠ ص ْ

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الأولى، : ، طالسعودية

عبد العزيز بـن عبـد الـسلام ، لالفوائد في اختصار المقاصد، ١/٢٨٣، كشاف القناع ١/١٥٣ الذخيرة للقرافي )٣(

 .هــ١٤١٦الأولى، : ، طدار الفكر: ، نشرإياد الطباع: ، تحقيق١/٤٣، هـ٦٦٠ : تالسلمي،

، عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة، لروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٤(

ــ٢/٤٤٢، هـــ٦٢٠ :ت ــان: شر، ن ــسة الري ــة: ، طّمؤس ــذبم٢٠٠٢-هـــ١٤٢٣ ،الثاني ــم في ، المه ــول عل ــه أص  الفق

ًتحرير لمسائله ودراستها دراسة نظريـة تطبيقيـة-المقارن ً ًَّ َّ ٌ
ِ مكتبـة : ، نـشر٣/٩٦٨، عبـد الكـريم بـن محمـد النملـةل ،ِ

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠:  الأولى، طالرياض-الرشد

وقـال ، ١٦٤٤٥: ، بـرقم... أصـل القـسامة :اببـالقـسامة، : ، كتاب٨/٢١٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٥(

 بـه ً عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جـده، مرفوعـا...ذا الحدیث رواه الدارقطني، ثم البیهقي ه" :ابن الملقن

، مـصطفى أبـو الغـيط: ، تحقيق٨/٥١٣، هـ٨٠٤ :ابن الملقن، تعمر بن علي ، لالبدر المنير". ولم یضعفاه. سواء

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الاولى، : السعودية، ط-الهجرةدار : شرن



 

)٥٨٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ا و:  

ن لأ ؛يجعل على المدعى عليـه بينـة ، ولم على المنكرالمدعي والدليلالبينة على  الشارع جعل   

)١(له ٍللحكم، والمدعي عليه ناف المدعي مثبت
.  

  ى ا إن الغش في المنتجات الغذائيـة الناشـئ عـن فعـل مـن قـام بـه، إذ لم يكـن : و

ًمعلوما للقاضي علما تا ًما فإنه لا يجوز الحكم به؛ لأنه يترتب عليه إعطاء الحق إلى غير أهله، كـما ً

  .)٢(أن التحريض والاشتراك على جرائم غش المنتجات يأخذ حكم الفاعل الأصلي

دا ا  و  يا ا: 

جات حتـى يكـون وهي الحالة التي يكون عليها الجاني أو المرتكب لجريمة الغش في تلك المنت

ًمسئولا مسئولية تامة عن الفعل الذي ارتكبه، أن يتحمل عقوبته المقدرة جراء مـا قـام بـه مـن قـصد 

ًلهذا الغش، فجريمة الغش ليست كيانا ماديا فقط، بل لابد أن تحاط برباط من الـصلة النفـسية بينـه  ً

ة التجريم، وعاقـب عـلى وبين من يقوم بذلك الكيان المادي للسلوك الذي أسبغ عليه المشرع صف

 للمساءلة، وتحمل التبعيةةاقترافه؛ بحيث من يقوم بذلك يكون من الأشخاص ذوي الأهلي
)٣(.  

ا  م يا   و:  

ًأن يكـون مـدركا إدراكـا ) الفعل الإجرامـي( إذ لابد أن يكون من يقوم بوسائل الغش :ادراك -١ ً

ًته على هذا الفعل، فإذا فقد هـذا العنـصر انعـدمت مـساءلته جنائيـا، كـأن يعتد به؛ حتى يمكن معاقب

َ اِْَْَ َ ِ، وََ اَ َْ   : رَُِ ا-: "   ٍََ ْَ ُ-ًيكون صبيا، لقول النبي 

َُَ َ ِا ََو ،أَْَ")لمكره ولا فاقد الإدراك وبذا فلا يؤاخذ ا؛)٤. 

                                                        
 .٣/٩٦٨ المهذب في علم أصول الفقه المقارن )١(

 ،هــ١٧٩: ، تالـك بـن أنـس الأصـبحيلم، ، المدونة٧/١٠١، بدائع الصنائع ٢٤/٣٩ المبسوط للسرخسي )٢(

، الاشـتراك ٥/٤٣٧ قنـعالمبـدع في شرح الم، م١٩٩٤-هـ١٤١٥الأولى، : ، طدار الكتب العلمية: ، نشر٤/٥٥٤

 . م٢٠٠٦بيروت، -دار الكتب العلمية: ، نشر٣٧، ٣١سامي الكبيسي ص / في الجريمة في الفقه الإسلامي، د

 .١/٣٨١  عبد القادر عودة/، دًالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي )٣(

، ٤٣٩٨: ، برقمًنون يسرق أو يصيب حدا في المج:بابالحدود، : ، كتاب٤/١٣٩ أخرجه أبو داود في سننه، )٤(

ْلأبي داود بن الأشعث السجستاني، ت : بـيروت، ط-مؤسـسة الرسـالة: شعيب الأرناؤوط، نـشر: هـ، تحقيق٢٧٥: ِِّ



  

)٥٨٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ً كما يشترط فيمن قام بهذا السلوك المعاقب عليه أن يكون مختارا، فإذا ما اختلت إرادته :ار

وَُ ْْَ َْَحٌ َِ أِِ ْُْ  ﴿: فإنها تكون في حكم العدم، ولا يسأل عن ذلك، قال تعالى

   ُ ْتَََ َ ْِَوْ﴾)إلا أن الشريعة قد عاقبت على الخطأ في بعض الجـرائم اسـتثناءا مـن )١ ،ً

هذا الأصل كالدية في حالة الخطأ، فالمسئولية الجنائية لا تقع عقوبتها إلا على المكلـف، البـالغ، 

 ِَُ  إْَ  أهَ وُَُ ﴿: ، قال تعـالىالعاقل، غير المكره، فلا يؤاخذ بها الصبي والمجنون؛ 

نِ﴾)لَ، ولمـا روي )٢ ،يرِا ذَر ِأ ْَ : ِلُ اَُلَ ر- :"    ْَ َوَزََ ْ َا نإ

     ِْَ اُُْا ََنَ، وَْوَا ،َا ِفالأفعال المحرمة المنهي، وهي غش المنتجات ،)٣("أ 

 الجيد بالرديء، أو إضافة المواد السامة، أو نزع العناصر الأساسية الفعالـة في المنتجـات، كخلط

ًإذا كان في اتيانها ضرر يمس بمصالح الأفراد أو الجماعات فإنه يكون معاقبا عليها، لأجل حماية 

تلك المصالح، وحفظ الحقوق
)٤(

.  

لمـسئول عـن الجريمـة حتـى يـتم ربـط وبذلك فالركن المعنوي له فائدة كبيرة تتمثـل في تحديـد ا

العلاقة بين قصد المرتكب لها وبين ماديتها، وذلك كما لو أكره شخص آخر على بيع مادة غذائيـة 

                                                                                                                                                    
: ، بـرقم مـا جـاء فـيمن لا يجـب عليـه الحـد:باب، أبواب الحدود، ٤/٣٢، والترمذي في سننه، هــ١٤٠٨الأولى، 

 ."والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم...سن غريب من هذا الوجهحديث علي حديث ح: "وقال، ١٤٢٣

 .٥: الأحزاب، من الآية:  سورة)١(

 .١٠٦: النحل، من الآية:  سورة)٢(

وقـال أبـو ، ٢٠٤٣: ، بـرقم طـلاق المكـره والنـاسي:بـابالطـلاق، : ، كتاب١/٦٥٩ أخرجه ابن ماجة في سننه )٣(

 :، تسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير، لإعرفة أحاديث مختصر ابـن الحاجـبتحفة الطالب بم. "اسناده جيد" :الفـداء

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ،الثانية: ، طدار ابن حزم: ، نشر٢٣٢ص  ،هـ٧٧٤

التـشريع الجنـائي ، ١٣٤ ص منـصور الحفنـاوي/ ، دالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسـلامي )٤(

/ الألـوان الـصناعية في الـصناعات الغذائيـة، د، ١/٣٨١القـادر عـودة عبـد / ًالإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د

، إدارة الجـودة والأمـان ١٦٥-١٥٨فهـد الجـساس ص / ، مبادئ سـلامة الأغذيـة، د٨-٦الرشيد أحمد سالم ص 

 .١٦٣-١٥٦علي عبد العزيز ص / لطفي حمزاوي، د/ الغذائي، د



 

)٥٨٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ِمغشوشة وكان هذا الإكراه ملجئا، فإننا نحكم على المكره في هذه الحالة أنـه المـسئول؛ لأنـه هـو  ُ ً

َالذي قصد هذا الفعل، بينما المكره لم يتحقق القص د منه، وبذلك فلا يعاقب عليهُ
)١(

.  

و ،و   ا و:  

  . أن تكون العقوبة بحيث تكفي لتأديب الجاني وكفه عن العود للجريمة:ا اول

ما أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة:ا .  

ا ارتكبها أن تكون العقوبة عامة تنطبق على جميع من:ا .  

فإذا ارتكبت الجريمة مع توافر تلك الشروط طبقت العقوبة، وكان الجاني هو المسئول عـن فعلـه 

  .)٢ (ًالذي ارتكبه، وأصبح أهلا للمساءلة الجنائية دون غيره

ى او:  
أنه إذا توافرت تلك الأركان المتمثلة في وجود الـركن الـشرعي والـذي يـدل دلالـة قاطعـة بـالنص 

مة الفعل، وذلك مثل النص على حرمة غش المنتجات وتعيبها، بحيث إذا وجد هذا الفعل على حر

ًالضار كأن قام أحد الأشخاص بكتمان العيب، أو إضافة مواد سامة للمنتجـات تقتـل غالبـا، ووقـع 

ًهذا الفعل من الجاني بشروطه المذكورة، مع علمه بالتحريم، فإنـه يكـون معاقبـا ومـسئولا وحـده  ً

  .ة جنائية عن فعل هذه الجريمة دون غيرهمسئولي

                                                        

التـشريع الجنـائي ، ١٣٤ ص منـصور الحفنـاوي/ ، دسـلاميالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإ )١(

 .١/٣٨١عبد القادر عودة / ًالإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د

الألـوان الـصناعية ، ٣٨٤-١/٣٨٣عبـد القـادر عـودة / ًالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د )٢(

-١٥٨فهـد الجـساس ص / ، مبـادئ سـلامة الأغذيـة، د٨-٦الرشيد أحمـد سـالم ص / في الصناعات الغذائية، د

 .١٦٣-١٥٦علي عبد العزيز ص / لطفي حمزاوي، د/ ، إدارة الجودة والأمان الغذائي، د١٦٥



  

)٥٨٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا :  
 ا ن ات وا  ا  :  

لما كانت وسائل غش المنتجات مختلفة ومتنوعـة، وكـذا القـصد مـن ورائهـا حـسب العمـد أو    

رائم حـسب ًالخطأ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعـدد صـورها، وتبعـا لـذلك يختلـف تكييـف تلـك الجـ

  : ذ اختلاف صورها، والقصد منها، وبيان

ورة اا  :ا  اهدون إ    تا  ا :  
    رة ذو:    الجـاني بإضـافة مـادة سـامة إلى المنتجـات تقتـل غالبـا ثـم يقـدمها إلى  أن ً

عـلى تناولهـا، وذلـك مثـل إضـافة الألـوان الـصناعية المستهلك دون إعلامه بذلك، وعدم إكراهـه 

  .ًالضارة المحظورة التي تسبب أمراضا خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة

  :ا اء   ذ   أال وقد 

 إن مــن قــام بهــذا الفعــل يعــزر ولا يجــب عليــه القــصاص ولا الديــة، وبهــذا قــال :ال اول   

  .)٣(، والظاهرية)٢( في قول، والشافعية)١(الحنفية

   مل ا٤( أنه قتل شبه عمد تجب فيه دية مغلظة، وبهذا قال الشافعية القول الثاني:ا(.  

    ل اقـول ، والـشافعية في )٥( أنه قتـل عمـد يجـب فيـه القـصاص، وبهـذا قـال المالكيـة:ا

آخر
)٦(

، والحنابلة
)٧(

.  

                                                        
 . ٢٦/١٥٣ المبسوط للسرخسي )١(

 .٦/٤٥ الأم )٢(

 .١١/٢٣٢ المحلى بالآثار )٣(

-دار الكتـب العلميـة: ، نـشرد تـامر محمـ/د: تحقيـق، ٤/٥، الأنـصاريبـن محمـد زكريـا  أسنى المطالـب، ل)٤(

 .الأولى: م، ط٢٠٠٠-ــه١٤٢٢ ،بيروت

 . ١٦/٣٧٧ البيان والتحصيل )٥(

دار الكتـب : نـشر، ٣/١٧٧هــ، ٤٧٦: لإبـراهيم بـن يوسـف الـشيرازي، ت ، الإمـام الـشافعيهالمهذب في فقـ )٦(

  .بيروت، بدون طبعة أو تاريخ-العلمية

، دار الكتـب العلميـة :، نـشر٣/٢٥٩ ،هــ٦٢٠ :، تد االله بن أحمد بـن قدامـةعب، لالكافي في فقه الإمام أحمد )٧(

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الأولى، : ط



 

)٥٩٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  :  اف
ً القصد فمن قال بأنـه غـرر بـالمجنى عليـه، وخدعـه، قاصـدا مـن ذلـك يرجع سبب الخلاف إلى   

بأنه لم يقـصد التغريـر والخـداع، وأن المجنـي : بأنه عمد يجب فيه القصاص، ومن قال: قتله، قال

عليه هو الذي قتل نفسه قال بأنه شبه عمد يجب فيه الدية، ومنهم من قال بأنه لا أثر لـه ويكـون فيـه 

التعزير
)١(

   .  

  :اد
    ول ال اب اأ أد:              و ا ا   ن   يا ن ا

،ا ص وا لوا  اا و :  

 ا : ٍأنس بن مالك  ما روي عن ِ
َ ِ ِْ َ َ-- :"ا ِَأ ِدُَ نأ  ِ--    َ ،ٍَُْَ ٍةَِ 

َِ َِ َءِ ،َْِ :َل ،َُَم أ : ِا لَُاتِ رََ ِ َْأ ُز َ ،--")٢(.  
ا و:  

  .)٣(ان باختياره لم يقتل المرأة اليهودية ولم يقتص منها؛ لأن تناوله السم ك-- إن النبي   

ذ وم:  

)٤(ًفلما مات بشر سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصافي بداية الأمر، يقتلها لم  --بأن النبي 
.  

؛ لأنه هو المباشر لقتل نفسه وليس نفسهل ًقاتلاقد تناول باختياره فيكون ن الشارب  إ:و ال 

واضع السم
)٥(

.  

                                                        

المبـدع ، ٣/١٧٧  الإمام الـشافعيه المهذب في فق،٨/٣٠٦التاج والإكليل ، ٢٦/١٥٣ المبسوط للسرخسي )١(

  .٧/١٩٦ في شرح المقنع

قبول الهدية مـن  :، باببة وفضلها والتحريض عليهااله: ، كتاب٣/١٦٣ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٢(

 .٢١٩٠: السم، برقم: السلام، باب: ، كتاب٤/١٧٢١، والإمام مسلم في صحيحه ٢٦١٧: ، برقمالمشركين

، عبد القـادر الأرنـاؤوط: ، تحقيق٤/١٣٩، مزة محمد قاسم، لحمنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )٣(

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، الطائف-مكتبة المؤيد، دمشق-بيانمكتبة دار ال: ، نشربشير عيون

دار إحيـاء : ، نشر١٤/١٧٩ ،هـ٦٧٦ :، تيحيى بن شرف النووي، لالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٤(

  .هــ١٣٩٢الثانية، : ، طبيروت-التراث العربي

  .١١/٢٣٢، المحلى بالآثار ٢٦/١٥٣ المبسوط للسرخسي )٥(



  

)٥٩١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ذ و:  

ً يقصد الاعتداء على نفسه، وإنما كان العدوان مقصودا من جهة المتسبب، بأن المتناول للسم لم   

فوجبت العقوبة بالقصاص أو الدية
)١(

.  

ا مل اب اأ أد: ، د      م ، اا و 
  :واس، وال

ا : ءو ،ا   :" َم لَأ ،َُ :".  

بـه إلا بعـد الأكـل  -- ففي الحديث أن المرأة اليهودية قدمت الطعام المغشوش ولم يعلم النبـي

  .)٢(ًوتجب الدية المغلظة صونا للأنفس من الهدر فدل على عدم وجوب القصاص،

ً أن كـلا إن من قدم له السم فتناوله مثل من قدمت له سـكين فقتـل نفـسه بهـا بجـامع :و اس 

  .)٣(منهما باشر قتل نفسه دون إكراه من أحد

ذ وم:  

بأن من قدمت له سكين علم مضرتها بخلاف الطعام المسموم فاختلفا
)٤(

.  

 إن المباشرة من جهة المقتول لا من جهة القاتـل، فـسقط القـصاص ووجبـت الديـة :و ال 

  . )٥(ًتغليبا للمباشرة على السبب

 و اا        ،م     اص،        :ا ا أد أب ال    
  :واس، وال

 ا : َعن أبي سلمة، عن أبي هريرة ما روي َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ َِ َِ ََ َ :"  ِا ِََد ِدُَ ةأَْا نأ --  ًَْوَأ 

 أِْا،  ":   ُ ََََ َلَ -ْُ-ا َنَ أََ رَُلُ اَ َ ُ ِةٍ ُَ  ،ٍِْَو  
   َُْَ ةهِ اِَ نإ"ِِدُَِ َل ، :"  ؟ِِْََ ٍءْَ يِِ ِَْو " ْ  :  ْنإ َْنْ أرَدْتُ أأ

                                                        
  .٨/٣٠٦الإكليل  التاج والإكليل التاج و)١(

 .١٨/٣٩٠، المجموع ٧/٢٥٥نهاية المحتاج  )٢(

 .١٨/٣٨٥ المجموع )٣(

 .٩/٣٢٢ المغني لأبي محمد بن قدامة )٤(

 .١٢/٨٧، الحاوي الكبير ٧/٢٥٥ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٥(



 

)٥٩٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  م َِم َْ             ،َتَ ِاءََا ُْ ُْِ َْِ َ ْِ َسا َرنْ أأ َِذ ُْ َن ْنوَإ ،كُَ  ُ
 ِلُ اَُر ََ--")١(.  

ا و:  

  .)٢( مع المرأة اليهودية--دل الحديث على أن القاتل بالسم يقتص منه، كما فعل النبي    

ذ  و:  

  . لم يقتص منها--بأنه قد وردت بعض الروايات التي تدل على أن النبي    

ذ  بو:  

  .)٣(أمر بقتلها لأجل قصاص ابن البراءثم  عفا عنها لأجل نفسه، -- بأن النبي    

  .)٤(ًنه سبب يفضي إلى القتل غالبا فصار كالقتل بالسلاحإ :و اس

    ا لو:  إن هذا الفعل في الغالب يكون وسيلة للقتل، فكان إيجاب القصاص على صاحبه

  .)٥(ًلمنع انتشاره، وصونا للنفوس من الهلاك

  :ال ار
       ا ل اا  رل اأن ا  ء وأدال اض أ      م

ا  ص وذ ،:  

 . السم--قوة أدلتهم المنصوص عليها كحديث المرأة اليهودية التي قدمت للنبي  -١

 .إن واضع السم وإن لم يكن هو المباشر إلا أنه قد تسبب في القتل فيأخذ حكم المباشر -٢

إن القول بذلك يتفق مع ما جاءت الشريعة الإسلامية به من حفظ المقاصد الكلية، والتي منهـا  -٣

 حفظ النفس بما أنـه مـن مقاصـد الـشرع  أن: ء    ا افظ النفس، ح

الكلية ومقاصده الضرورية، فقد أحاطته الشريعة بكل ما يمنع النيل من هذه الـصيانة، والحفـظ في 

   و  راتإط:  

                                                        
: ، بـرقمًسـمامـن سـقى رجـلا : ، بـاب)الجنايـات(الجـراح : ، كتـاب٨/٨٣ أخرجه البيهقـي في سـننه الكـبرى )١(

  .٣/٢٤٢  المستدرك على الصحيحين".صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه " :وقال الحاكم، ١٦٠١٠

 .٧/٢٨٩٠ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(

 . المرجع السابق نفس الموضع)٣(

 .٧/١٩٦ المبدع في شرح المقنع، ٣/١٧٨  الإمام الشافعيهالمهذب في فق )٤(

 .٩/٣٢٢مد بن قدامة المغني لأبي مح )٥(



  

)٥٩٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

م من الدين بالضرورة، والنـصوص  أن حرمة دم المسلم أو أي عضو منه، وعصمته ذلك مما عل-أ

بهذا متظاهرة فـلا يجـوز الاعتـداء عليـه بقتـل، أو خـدش فـأكثر، ولا قتـل نفـسه ولا العبـث ببدنـه، 

  .....والتصرف فيه بما يضره، ولا ينفعه كالخصاء، والوسم، والوشم، ونحوه

 .)١(وكفارة أن الشرع رتب التدابير الجزائية الرادعة عن الاعتداء عليه من قصاص، ودية -ب

  :و ا   أف دة  إ ات   وا ال
ً      إن واضع المواد السامة التي تقتل غالبا في المنتجات متعمدا ذلك يتفق مع من قدم لغيره سـما  ً ً

 بقصد القتل فيجب القصاص من كـل واحـد مـنهما؛ لاتفـاقهما في قـصد الفعـل والنتيجـة المترتبـة

  . عليه

  :و ى ا أن
من قدم منتج يشتمل على مادة سامة قاتلة فتناولها المستهلك دون علمه ومات منها فإنهـا تأخـذ    

  .حكم القتل العمد؛ لأن الغالب أن واضع المواد السامة في الغذاء يقصد القتل بها

مرة اا : ذ     تا  ا تاا:  
    رة ذأو البائع منتجات دون إكـراه عـلى المـشتري، مـع ذكـر ) المنتج(أن يقدم المصنع  :و

  .فينشأ عنها القتل، المواصفات

     لإنـسان  ًاتفق الفقهاء على أن البالغ العاقل إذا قدم المنتجات المضاف إليها مـا يقتـل غالبـاو

مــات فإنــه يعــزر؛ لأنــه فعــل معــصية ألحقــت الــضرر بــالغ عاقــل وأعلمــه بمواصــفاتها فتناولهــا و

  .)٢(بالآخرين

                  و   وأ    ن أو ا ا  إذا  اا و
  ن ات، و:  

  ،)٤(، والشافعية)٣(المالكية: إنه قتل عمد يوجب القصاص، وبهذا قال: ال اول   

                                                        
 .٤/٩٦ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )١(

، ٩/٣٢٢، المغنــي لأبي محمــد بــن قدامــة ٦/٤٥، الأم ٤/٢٤٤، حاشــية الدســوقي ٦/١٠١ تبيــين الحقــائق )٢(

 .١١/٢٣٢المحلى بالآثار 

 .٨/٣٠٦التاج والإكليل  )٣(

 .٦/٤٥ الأم )٤(



 

)٥٩٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  .)١(لحنابلة وا

   مل اوبهذا قال الحنفية،  أنه لا يجب فيه القصاص وتجب الدية المغلظة:ا
)٢(

.  

دا:  
    ول ال اب اأ أد: م    ،صا    ،ب، وا اا و 

  :واس، وال

 ا قوله تعالى:ب  :﴿       ُمإ ْا ِ ْفْُ  مُ ِِَِ ََ ْ َ َِ ْََنَ و

راُْَ﴾)٣( .  

ا و:  

ً الحق للولي في القود من قاتل الصبي في حالة قتله عمدا ظلما ف--فقد جعل االله     إن شاء قتله، ً

 وهذا يشمل غش المادة الغذائية بإضافة ما يقتل إليهاخذ الدية،أو عفا عنه أو
)٤(

.  

    ا َأبي سلمة، عن أبي هريرة بما روي عن :و َ ْ َ َ َُ ْ َِ َِ ََ َ --: "  ِا ِََد ِدُَ ةأَْا نأ -- 

 ":   ُ ََََ َلَ - ْُ- أََ رَُلُ اِ وَأَ َ ُ ًَْةٍ ُَ  ،ٍِْَوا َنَ 
 َُْَ ةهِ اِَ نا، إِْأ" ... ِلُ اَُر ََ ،َتَ ِاءََا ُْ ُْِ َْِ َ--")٥(.   

ا و:  

ة بــسبب قتلهــا بــشر بــن الــبراء، وهــو بــالغ عاقــل، فيكــون قــد قتــل المــرأة اليهوديــ --أن النبــي    

القصاص بقتل غير المميز أولى من المميز
)٦(

.  

                                                        
 .٥/٥٠٩،٥٠٨ كشاف القناع )١(

 .٨/٢٣٦،٢٣٥، البحر الرائق ٢٦/١٢٢ المبسوط للسرخسي )٢(

 .٣٣: الإسراء، من الآية:  سورة)٣(

: ، نـشرعبـد االله محمـود: ، تحقيق٢/٥٣٠ ،هـ١٥٠ :، تقاتل بن سليمان الأزديلم ،تفسير مقاتل بن سليمان )٤(

ِمصطفى الخ/ ، دالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ،هـ١٤٢٣ ،الأولى: ، طبيروت-دار إحياء التراث
نْ، ُ

ُ مصطفى البغا /د   .م١٩٩٢-هـ١٤١٣الرابعة، : ، طدمشق-دار القلم: ، نشر٨/١٠،٩ُ

  .٤٤ سبق تخريجه ص )٥(

المطبعـة : ، نـشر٤/٣٦١ ،هـ٩٢٣ :، تحمد بن محمد القسطلاني، لأإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٦(

  .٥/٥٠٩،٥٠٨كشاف القناع ، هـ١٣٢٣السابعة، : ، طمصر-الكبرى الأميرية



  

)٥٩٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ً أنه يجب القـصاص للـصبي قياسـا عـلى المكـره الـذي لا إرادة لـه؛ لأنـه الجـأه إلى :و اس 

  .)١(ذلك، فانعدمت إرادته

ًة عدوانا؛ وذلك لأن الذي يقصد  إن السبب يغلب على المباشرة إذا لم تكن المباشر:و ال

  .)٢(الاعتداء هو المتسبب لا الصبي

  ا مل اب اأ أد: م،ا ا  ص وإا     اا و 
  :، وال

ا : ٍالنعمان بن بشير، ما روي عن ِ
َ ْ ِْ ِ

َ ُّ ِلَ اَُر نأ --َل  :" ِْِ دَ إَ")٣(.  

ا و:  

بين الحديث أن القتل بغير الـسيف لا يوصـف بالعمـد، ولا يوجـب القـصاص، وإنـما يكـون خطـأ 

  .)٤(يوجب الدية، ومن جملة ذلك القتل بالسم

   :و ال
ــسم لا يوجــب  -١ ــل بال ــذا فالقت ــة؛ وب ــاء المماثل ــصاص لانتف ــب الق ــسبب لا يوج ــل بالت إن القت

صاصالق
)٥(

. 

  .)٦(ًإن هذا القتل ينتفي معه قصد العمد كمن حفر بئرا فوقع فيه إنسان فلا يجب القصاص -٢

                                                        

: لجنـة علـماء، نـشر: ، تحقيـق٨/٣٨٤،٣٨٣، حمـد بـن حجـر الهيتمـي، لأتحفة المحتاج في شرح المنهاج )١(

  .٧/٢٥٤نهاية المحتاج ، م١٩٨٣-هـ١٣٥٧، مصر-المكتبة التجارية الكبرى

  .  بتصرف٨/٣٠٦ التاج والإكليل )٢(

، والترمـذي في ٢٦٦٧:  بـرقملا قـود إلا بالـسيف،: الـديات، بـاب: ، كتاب٢/٨٨٩ أخرجه ابن ماجة في سننه )٣(

هـذا حـدیث حـسن : "وقـال، ١٣٩٤: ، بـرقممـا جـاء فـيمن رضـخ رأسـه بـصخرة: الديات، باب: ، كتاب٤/١٥سننه 

  ".صحیح

: نـشر ،٤/٥٤٢، هــ١٣٥٣: ، ت عبـد الـرحمن المبـاركفورى، لمحمـدتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )٤(

 . ٢٦/١٢٢، المبسوط للسرخسي بيروت-دار الكتب العلمية

 . ٧/٢٣٩ بدائع الصنائع )٥(

، بـيروت-دار الكتب العلميـة: ، نشر٣/١٠٤، هـ٥٤٠ نحو :، تحمد بن أحمد السمرقندي، لمتحفة الفقهاء )٦(

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الثانية، : ط



 

)٥٩٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  :ال ار
ول ال اا  رل اأن ا  ء وأدال اض أ     ا ن

  :، وذ   اص

 أن من تعمـد قتـل غـيره فإنـه --لتهم المنصوص عليها من السنة، والتي بين فيها النبي قوة أد -١

 . ًيقتص منه، وهذا لاتفاق قاصد الغش مع القاتل عمدا في قصده القتل

 .إن القول بخلاف ذلك يفتح الطريق أمام غش المنتجات التي تسبب الوفاة -٢

 .لمعتدينكما أنه يؤدي إلى سد باب الذرائع أمام المجرمين ا -٣

إن القول بذلك يتفق مـع مقاصـد الـشريعة الإسـلامية التـي جـاءت بحفـظ الأنفـس عـن طريـق  -٤

القصاص
)١(

. 

 ا و                     ه إ و   تا إ  دة فأ   
  :إ ات

ًإن واضع المواد السامة التي تقتل غالبا في المنتجات متعمدا ذ لك مع عدم إعلامه بما تشتمل عليه ً

ًمن ضرر إنما يقصد بإضافة هذه المادة الـسامة القتـل، وهـذا يتفـق مـع مـن قـدم لغـيره سـما بقـصد 

  .القتل، فيجب القصاص

 رة اا :                 تا إ وا     ااد اا  ا 
 :  

 رة ذًيقدم المنتج أو التاجر منتج مغشوش مضافا إليه مـادة لا تقتـل غالبـا، إلا أنـه نـتج  أن :و ً

  .عنها قتل

  وذ ، أو   م   ا ا عم  ءا ا و      :  

الحنفية:  أنه قتل شبه عمد تجب فيه دية مغلظة، وبهذا قال:ال اول
)٢(

، والشافعية
)٣(

 ،  

                                                        

دار : ، نـشر٣/١٤٤، هــ٨٧٩ :، تحمد بن محمد ابـن أمـير حـاج ابـن الموقـت الحنفـي، لمالتقرير والتحبير )١(

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الثانية، : ، طيةالكتب العلم

إدارة القـرآن : ، نـشرأبو الوفـا الأفغـاني: تحقيق ،٤/٥٠٩، هـ١٨٩ :، تحمد بن الحسن الشيباني، لمالأصل )٢(

 .كراتشي-والعلوم الإسلامية

 .٦/٤٥ الأم )٣(



  

)٥٩٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  .)١(والحنابلة في رواية

 مل اوالحنابلـة في الروايـة )٢( أنه قتل عمـد يجـب فيـه القـصاص، وبهـذا قـال المالكيـة:ا ،

  .)٣(الثانية

  : اف

يرجع إلى الاختلاف في العمل بحديث ابن عمر، والذي ورد فيه بـأن القتـل شـبه العمـد فيـه ديـة    

الكية الـذين اقتـصروا في تقـسيم القتـل عنـدهم عـلى العمـد مغلظة، وقد أخذ به الجمهور دون الم

الذي يجب فيه القصاص والخطأ الذي يجب فيه الدية
)٤(

.  

ًوكذا اختلافهم في آلـة القتـل، فمـن ضرب بآلـة تقتـل غالبـا أخـذ حكـم العمـد، وإن كـان العمـد    

ووجب القصاص، وإن كانت الآلة لا تقتل أخذ حكم الخطأ ووجبت الدية
)٥(

.  

  :اد
    ول ال اب اأ أد:    ، د       ا ن اا و 

  :، وال

 ا : َابن عمر  ما روي عن َ ُ َقـال --أن رسول االله ِْ َ: "..   ِ ِَا ِْَا َِ نإ أ  ِْ

َُدْوأ َِمُ ِ ِَ َنُَْرأ َْِ ،ِا َِ َِ ِِ ،ِْَا ِْِ ََ٦("وَا(.  
ا و:  

  .)٧(دل الحديث على أن شبه العمد تجب فيه الدية دون القصاص   

                                                        
 .٣/٢٥٩ الكافي في فقه الإمام أحمد )١(

 .٨/٢٩ شرح مختصر خليل )٢(

 .٣/٢٥٩ أحمدالكافي في فقه الإمام  )٣(

  .٨/٤٥ الاستذكار )٤(

  .٤/١٨٠ بداية المجتهد )٥(

: ، بـرقمذكر الاختلاف على خالـد الحـذاء: القسامة، باب: ، كتاب٦/٢٥٤ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )٦(

  .٢/٢٦٦ الدراية في تخريج أحاديث الهداية. "اسناده ضعيف" :وقال العسقلاني، ٦٩٧٥

: ، طمـصر-مطبعـة الـسعادة: ، نـشر٧/١٠٠ ،هــ٤٧٤: ، تليمان بن سعد القرطبـيسأ، لالمنتقى شرح الموط )٧(

  .٩/٣٢٢، المغني لأبي محمد بن قدامة هـ١٣٣٢الأولى، 



 

)٥٩٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

 بين القتل العمد من جهة قـصد الاعتـداء، ً إن القتل بمادة لا تقتل غالبا يكون فيه تردد:و ال 

من جهة عدم القصد، فيأخـذ حكـم الخطـأ بفـرض الديـة عـلى الجـاني، ويأخـذ وبين القتل الخطأ 

حكم العمد بجعلها مغلظة
)١(

.
 

 

    ا مل اب اأ أد: م     ،صا         ،ب اا و 
  :وال

: ، و   )٢(﴾َوًََُ ًِْُ ْُَ ْََا ََاؤُهُ ًِَ ُََا :    : ﴿       ِ اب 

  .)٣(﴾ ًِْُ َُَ إَ و ََنَ ِْُِ أنْ﴿

ا و:  

ــما، فو ــأ لا ثالــث له ــا أن يكــون عمــدا أو خط ــاب االله إم ــل المــذكور في كت ً   إن القت ــل ً جــب العم

بذلك
)٤(

.  

، فلا واسطة بين العمد والخطأ يقصد القتل أو لا يقصدهإما أن  إن القاتل:و ال
)٥(

.  

  :و  اد ا ن

  .)٦(، فوجب العمل بذلك بالكتاباثبتقد  والقسمان الأولان ،ثبت بالسنةقد  قسم ثالث شبه العمد

ل ارا:  
ول ال اا  رل اأن ا  ء وأدال اض أ     ا ن

 د     وذ ،:  

 .قوة أدلتهم المنصوص عليها -١

 .أن العمد والخطأ قد ثبتا بالكتاب، وشبه العمد ثبت بالسنة فلا تعارض بينهم -٢

 .إلى معرفة مقدار الخطأ ومناسبة العقوبة للجرم المرتكبإن القول بذلك يؤدي  -٣

                                                        
 .٤/١٢٢ حاشية البجيرمي )١(

 .  ٩٣: النساء، من الآية:  سورة)٢(

 .  ٩٢: النساء، من الآية:  سورة)٣(

 .١٢/٢٨٢، الذخيرة ١٠/١٨١ مفاتيح الغيب )٤(

 .٤/١٨٠، بداية المجتهد ٢٢٦، ص هـ٧٤١: ، تحمد بن أحمد الغرناطي، لمقوانين الفقهيةال )٥(

 .٩/٣٣٨ المغني لأبي محمد بن قدامة )٦(



  

)٥٩٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

            ه إ و    تا إ  دة فأ   ا و
  :ات

ً    إن واضع المواد السامة التي لا تقتل غالبا في المنتجات متعمدا ذلك مع عدم إعلام المـستهلك  ً

لقتل شبه العمد الذي تجب فيـه الديـة المغلظـة لتعمـد الفعـل وإن كـان بـما لا بذلك يعد من قبيل ا

 . يقتل

ارة ال: اا وأ ا   اد  تا  ا :  
رأن يضع مادة سامة في المنتجات بقصد القتل وأخذ المال:و .  

ًنظـرا لكونهـا تـؤدي إلى الفـساد، وإلحـاق الـضرر وهذه الصورة يمكن تكييفها عـلى أنهـا حرابـة؛ 

بــالمجتمع، وذلــك بنــاء عــلى قــول المالكيــة، والــشافعية في أحــد القــولين، والحنابلــة في روايــة، 

بأنـه لا يـشترط أن تقـع الحرابـة خـارج المـصر، وإنـما يجـوز أن تكـون : والظاهرية، والـذين قـالوا

 فيـه أسـباب الفـساد كـالغش في المنتجـات بداخلها خاصة مع الواقع المعـاصر، والـذي انتـشرت

 .)١(وغيرها

 َُرُنَ اَ   إمََ َاءُ اِَ    ﴿: ويؤيد هذا الأمر سبب نزول آية الحرابة، وهي قوله تعالى   

ِْأ َُ ْوا أُَُ ْوا أُ ْندًا أَ رْضا ِ َنْَْََو ُَُا وَرْْُ ْوفٍ أِ ْِ ْُُْروَأ ْ

رْضا َِ﴾)٢(.  

 م به--النبي ؛ فأمر ، وقتلوا الراعي، وسرقوا الإبل اجتووا المدينة الذين نزلت في العرنيينحيث

، وهـذا ضرر  وألقـوا في الحـرة يستـسقون فـلا يـسقون، وسـمر أعيـنهم،فقطعت أيديهم وأرجلهم

عام
)٣(.  

     ادة ا إ ا  ا وأ أال اس          وو ا    
اا    ت اا  ط.  

                                                        
 ،هــ٩٢٦: ، تزكريـا بـن محمـد الأنـصاري، ل الغرر البهية في شرح البهجة الورديـة،٦/٣١٤ مواهب الجليل )١(

 . ١٢/٢٨١، المحلى بالآثار ٤/٦٨ مام أحمدلكافي في فقه الإ، االمطبعة اليمنية: ، نشر٥/١٠١

 .٣٣: المائدة، من الآية:  سورة)٢(

 .٦/١٤٨ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(



 

)٦٠٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

 فإن إضافة المواد للمنتجات بقصد الغش قد تكون بقصد القتل فتكيف وء     ر     

غش لا يقصد بـه القتـل فيكيـف عـلى أنـه قتـل على أنها قتل عمد يجب فيه القصاص، وقد يكون ال

خطأ، وقد يتسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين فيجب التعزير، كما أنـه قـد يكـون بقـصد القتـل 

بما يعود بالضرر العام على المجتمع فيتم تكييفه على أنه حرابة
)١(

. 

                                                        

دار : ، نـشر٢/١٠٠ ،هــ٥٢٠ :، تحمد بن رشد القرطبـي، لمالمقدمات الممهدات، ٥/٢٢٣ بدائع الصنائع )١(

مختـصر الإنـصاف والــشرح ، ٣/٢٦٠،٢٥٩ير ، الحــاوي الكبـم١٩٨٨-هــ١٤٠٨الأولى، : ، طالغـرب الإسـلامي

مطـابع : نـشرعبـد العزيـز الرومـي، : تحقيـق ،٤٤٦، ص هــ١٢٠٦ :، تحمـد بـن عبـد الوهـاب التميمـي، لمالكبير

منصور الحفناوي ص / ، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي، دالأولى: ، طالرياض-الرياض

لطفـي / إدارة الجودة والأمان الغذائي، د، ٨-٦الرشيد سالم ص / عات الغذائية، د، الألوان الصناعية في الصنا١٨

صـلاح الـدين / فهـد الجـساس، د/ ، المـواد المـضافة للأغذيـة، د١٦٣-١٥٦علي عبـد العزيـز ص / حمزاوي، د

ــد: ، نــشر٩٣، ٧٩الأمــير ص  ــة الملــك عب ــز للعلــوم والتقنيــة مدين ــسعودية، -العزي ـــ١٤٢٩ال ــساد٢٠٠٨-هـ  م، الف

مجلة كلية -، بحث منشور٣٩٤،٣٩٣محمد موسى ص / دراسة فقهية مقارنة، د-الاقتصادي وأثره على المجتمع

 .م٢٠١٣-هــ١٤٣٤، ٥: ، ج١٣: الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، ع



  

)٦٠١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا :  
ا  تار اوأ ا  ا:  

:  

الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال وأجلها؛ حيث رغب فيـه الـشرع الحكـيم بـما يحقـق  إن   

مصلحة الأمة، ويوفـق بـين أفرادهـا، وبـما يعـود علـيهم مـن الأمـن والأمـان، والطمأنينـة والـسلام، 

والحد من الجرائم التي تنتشر في المجتمع، والمتأمل فيما يعيشه النـاس الآن مـن انتـشار لجـرائم 

لغش، وما ينشأ عنها من أضرار جسيمة قد تـؤدي إلى المـوت، أو إلى اتـلاف الـنفس البـشرية، أو ا

إلحاق الضرر بها، وكذا إحداث العديد مـن الجـرائم في المجتمـع يجـد أنـه قـد يكـون لموضـوع 

التصالح عنها مـن الإيجابيـات مـا يحقـق اسـتقرار المجتمـع، والقـضاء عـلى تلـك الجـرائم، قـال 

، وذلك )١(﴾ ْِ ِ ِ َْَ مَْاْُ إْَ  أٍََِ ََ أوْ ُْَوفٍ أوْ إْحَْَ  اس      ﴿: تعالى

لرفع النزاع والشقاق الواقع بينهم خاصة إذا كان هناك رجوع عن تلك الجرائم، ومنـع لهـا، إلا أنـه 

ه لا سـبيل إلا بتطبيـق العقوبـات والأخـذ عـلى عند انتشار تلك الجرائم في المجتمـع وتفـشيها فإنـ

   :ل ا اأيدي المعتدي لمنع ارتكابها، وهذا ما قصدت العرض له من 

  . التصالح عن جرائم المنتجات في الفقه الإسلامي حكم:ا اول

ما إيجابيات التصالح عن جرائم المنتجات :ا.  

                                                        
 .١١٤: النساء، من الآية:  سورة)١(



 

)٦٠٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  : ا اول
ا  ا  ا ا  تا:  

:  

إن الغاية المقصودة والثمرة المرجـوة مـن وراء الـصلح إنـما هـو قطـع النـزاع، ومنـع الخـصومة    

والشقاق بين المتخاصمين، وهو أمر نـدبت إليـه الـشريعة وحثـت عليـه بـما لـه مـن دور عظـيم في 

  :  وذ  عن جرائم تلك المنتجات،اصلاح المعتدين؛ لذا قصدت بيان حكم التصالح

أو :اا  ا:  
ًاتفق الفقهاء عـلى مـشروعية التـصالح عـن الجـرائم عمومـا، وأنـه أمـر منـدوب إليـه، وذلـك في    

المواضــع التــي يجــوز فيهــا الــصلح، وهــذا شــامل لجــرائم القــصاص والقتــل الخطــأ والجــروح 

وغيرها
)١(

.  

ْِ ِ ِ َْَ  مَْاْُ إْَ     ﴿: ية التصالح عن الجرائم قوله تعالىوالدليل على مشروع   

  .)٢(﴾سأٍََِ ََ أوْ ُْَوفٍ أوْ إْحَْَ  ا

ا و:  

مـن أفـضل الأعـمال، وهـو منـدوب إليـه، ، المتخاصـمينبين دلت الآية الكريمة على أن الصلح    

في الجرائم بناء على عموم الآيةفيجوز 
)٣(

.  

    ا عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده،  عن:و ِ ِ ٍِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َِ ِ اَ  :" ُلُ-ُْِَ- رَُلَ ا : ِلَْ

ًاََ َوْ أأ ،َ ََ ًُ إ ،َِِْُا َْَ ٌِَ")٤(.  

                                                        

مـذهب الإمـام   الهدايـة عـلى،٧/٢٤٦  نهايـة المحتـاج،٧/١٢، التاج والإكليـل ٢١/٩المبسوط للسرخسي  )١(

-هــ١٤٢٥الأولى، : ، طمؤسسة غراس: نشر ،عبد اللطيف هميم: ، تحقيق١/٢٦٨، حفوظ الكلوذاني، لمأحمد

 . م٢٠٠٤

 .١١٤: النساء، من الآية:  سورة)٢(

 .٩/١٠١ جامع البيان في تأويل القرآن )٣(

رواة هـذا  ": وقال الحـاكم، ٢٣٥٣: الصلح، برقم: الأحكام، باب: كتاب ،٢/٧٨٨في سننه  ةابن ماج أخرجه )٤(

المــستدرك عــلى  ."...ولــه شـاهد مــن حــديث عائـشة ، الحـديث مــدنيون ولم يخرجـاه، وهــذا أصــل في الكتـاب

 .٢/٥٧ الصحيحين



  

)٦٠٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا و:  

دل الحديث على مشروعية الصلح؛ لأجل تحقيق المصلحة بين المتخاصمين
)١(

.  

إن الصلح يقطع النزاع بين المتخاصمين، وهو أمـر قـد حـث عليـه الـشرع، وهـذا  :و ال    

يشمل جرائم المنتجات وغيرها
)٢(

.  

م :تا ا  ا:  
 يكون عن القتـل العمـد، أو الخطـأ، أو غيرهـا، ولكـل حالـة إن التصالح في جرائم المنتجات قد   

  :وذ حكمها الخاص بها، 

وا ا :    ت اا ا  ا :  
رأن يتــصالح أوليــاء المقتــول مــع المتــسبب في القتــل العمــد بــسبب المنتجــات غــير :و 

  .الصالحة

على جواز الصلح بين المتسبب في القتل العمد وولي المقتول، وأن ذلك يسقط وقد اتفق الفقهاء 

  .)٣(القصاص عنه، سواء أكان بقدر الدية أو أقل منها

  .وبناء عليه فإنه يجوز التصالح عن جرائم المنتجات من القصاص إلى الدية، أو أقل منها   

  :  وذ إلا أنهم اختلفوا في حكم التصالح على أكثر من الدية، 

 صحة الصلح على أكثر من الدية، وبناء عليه يجوز التصالح في جـرائم المنتجـات غـير :ال اول    

الحنفية: الصالحة التي أدت إلى القتل بأكثر من الدية، وبهذا قال
)٤(

، والمالكية
)٥(

  ، والشافعية في

                                                        

  .١٠٤ص بهجة قلوب الأبرار  )١(

: ، ط٥/١٢٨ ،هــ١٣٩٢: ، تعبد الـرحمن بـن قاسـم العاصـميل ،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع )٢(

: القـاهرة، ط-مؤسـسة العليـا: ، نـشر٧٤يسري عجـور ص / ، الصلح في ضوء الكتاب والسنة، دهـ١٣٩٧ ،الأولى

 .م٢٠١٢-هــ١٤٣٣الأولى، 

، المغني لأبي محمـد بـن ٨/٤٤٨تحفة المحتاج ، ٨/٢٧، شرح مختصر خليل ٢١/٩ المبسوط للسرخسي )٣(

 .٦/٤٧٢، المحلى بالآثار ٩/٤٧٨قدامة 

 .٢١/٩بسوط للسرخسي  الم)٤(

 .٨/٢٧شرح مختصر خليل  )٥(



 

)٦٠٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  .)٣(، والظاهرية)٢(، والحنابلة في رواية)١( قول

    ل اام: عدم جواز الصلح على أكثر مـن الديـة في جـرائم المنتجـات غـير الـصالحة التـي 

أدت إلى القتل، وبهذا قال الشافعية في القول الثاني
)٤(

، والحنابلة في الرواية الثانية
)٥(

.  

دا:  
  :وا، والو اا ب، : أد أب ال اول

  .)٦(﴾ْِ ُ َِُ ْَ أْَ ِِءٌ َعٌ ُْَِوفِ وَأدَاءٌ إَْِ ِْن﴿:  قوله تعالى: اب   

ا و:  

دلت الآية بعمومها على مشروعية العفو عن القصاص، وأخذ الدية   
)٧(

.   

    ا مـا روي :و  ْَٍْَُ ْ و ،ِِأ ْَ،ِهَ ْَ  ،َل : ِلُ اَُلَ ر-- :"  ْَ

     لُَا َِو إ َُِا دًََُ ََ،  اَ ءُواَ ْن ،َوا اُَءُوا أَ ْنوَإ  ... ِْَ اُَ ََو
ْُ َُ...")٨(.  

ا و:  

       إن--: "دليل على جواز الصلح عن دم العمد على القليـل "وما صالحوا عليه فهو لهم ،

والكثير
)٩(

.  

                                                        
 .٨/٤٤٨تحفة المحتاج  )١(

 .٩/٤٧٨المغني لأبي محمد بن قدامة  )٢(

 .٦/٤٧٢ المحلى بالآثار )٣(

 .٨/٤٤٨تحفة المحتاج في شرح المنهاج  )٤(

 .٥/٢٤٦ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٥(

 .  ١٧٨: البقرة، من الآية:  سورة)٦(

 . ٦/٤٩، بدائع الصنائع ٣/٣٦٧ مع البيان في تأويل القرآنجا )٧(

: ، برقمالحدود والديات: ، كتاب٤/٢٣٢، هـ٣٨٥ :، تعلي بن عمر الدارقطني أخرجه الدارقطني في سننه، ل)٨(

 ابـن عبـد وقـال، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الأولى، : ، طبيروت-مؤسسة الرسالة: نشرشعيب الارنؤوط، : ، تحقيق٣٣٧٥

 / د:تحقيـق ،هــ٧٤٤ :، تحمد بن عبد الهـادي الحنـبلي، لمالمحرر في الحديث".  حسن غریبحدیث ":الهادي

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الثالثة، : لبنان، ط-المعرفة دار :نشريوسف المرعشلي، 

 .٥/٣٠٩ نيل الأوطار )٩(



  

)٦٠٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 إن التنازل عن القصاص إلى الدية إنما يكون ببدل هو عوض عنه فجاز الصلح عليـه :و ال 

 . )١(كعوض الصداق والخلع دون تقدير شرعي؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين

  : و اا س، وال: د أب ال امأ

 كـردأن الدية والقيمة ثبتـت في الذمـة مقـدرة فلـم يجـز أن يـصالح عنهـا بـأكثر منهـا ب : اس 

 ثمن مبيع دفعقرض أوال
)٢(

.  

ا في حكم الربـا، وهـو محـرم؛ لمـا فيـه مـن أكـل الزيادة عليهو ًمقدرة شرعا الدية  إن:و ال 

أموال الناس بالباطل
)٣(

. 

  :ال ار
وذ   ا  أ  ا  ، أن ال ار  ال اول ا از   

:  

 .قوة أدلتهم المنصوص عليها -١

 .إن ذلك يؤدي إلى فتح باب التصالح والقضاء على النزاع -٢

 .د يكون سبب في القضاء على جرائم الغش في المنتجات التي تقع في المجتمعإن الصلح ق -٣

ما ا :    ت اا ا  ا:  
رأن يتــصالح أوليــاء المقتــول مــع المتــسبب في القتــل الخطــأ بــسبب المنتجــات غــير :و 

  .الصالحة

  .)٤(لقتل الخطأ هو الديةاتفق الفقهاء على أن الواجب في ا   

وُْَ َ ًِْُ ََ ْََ رٍََ     ﴿: والدليل على وجوب الدية في القتل الخطأ قوله تعـالى   

َِوَد ٍَِْُِِْأ إ ََُ ﴾)٥(.  

                                                        
 .٧/٢٤٢، المبدع في شرح المقنع ٧/٢٥٠ بدائع الصنائع )١(

 .٥/٢٧ المغني لأبي محمد بن قدامة )٢(

 .٥/٢٧، المغني لأبي محمد بن قدامة ٢٦/١٠٢ المبسوط للسرخسي )٣(

الأولى، : ، طالمطبعة الخيرية: ، نشر٢/١٢١ ،هـ٨٠٠ :، ت بكر بن علي اليمني الحنفي الجوهرة النيرة، لأبي)٤(

ــدمات الممهــدات هـــ١٣٢٢ ــن قدامــة ٨/٢٠ الفقــه المنهجــي ،٣/٢٨٥، المق ــي لأبي محمــد ب ، ٩/٢٣٩، المغن

 .١٠/٢٨٢الآثار المحلى ب

 .  ٩٢: النساء، من الآية:  سورة)٥(



 

)٦٠٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ا و:  

  .)١(دلت الآية على وجوب الدية في القتل الخطأ

 ا َن عمر، ْ اب عن:و َ ُ ِ ِلَ اَُر نأ--ل  :"...  ََوَا ِْا َِ ،ِَا َِ نإ أ

ِا َِ َِ ِِ...")٢(.  
ا و:  

دل الحديث على أن في القتل الخطأ الدية، وأنها محددة بمائة من الإبل   
)٣(

 .  

     ا ا ا  ن وإذا فقد اتفق الفقهاء عـلى عـدم جـواز التـصالح عـن القتـل في جـرائم 

المنتجات على قدر الدية أو أقل منها
)٤(

.  

  ن او ،ا  زاد  اا و:  

:  عدم الزيادة على الديـة إذا كـان مـا تـم التـصالح عليـه مـن جـنس الديـة، وبهـذا قـال:ال اول 

، )٧(، والـشافعية في قــول)٦(ً، والمالكيـة وقيـدوه بـما إذا كـان الــصلح عـلى الديـة مـؤجلا)٥(الحنفيـة

  .)٩(، والظاهرية)٨(والحنابلة

                                                        
 .١٠/١٨١ مفاتيح الغيب )١(

ونقـل الزیلعـي ، ٢٦٢٨: ، برقمدية شبه العمد مغلظة: الديات، باب: ، كتاب٢/٨٧٨ أخرجه ابن ماجة في سننه )٢(

، ٤/٢٥٧ ،هــ٧٦٢ :، تعبـد االله الزيلعـينـصب الرايـة، ل. " إلا من هذا الوجـهًلا نعرفه مرفوعا " :أن الترمذي قـال

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى، : بيروت، ط-الريانمؤسسة : ، نشرمحمد عوامة: تحقيق

 . ٧/٣٤٨، الأم ٨/٤٥ الاستذكار )٣(

ــصنائع )٤( ــدائع ال ــل ، ٧/٢٥٠ ب ــنح الجلي ــية البجيرمــي ٩/٨٢م ــد، ٤/١٢٠، حاش ــام أحم ــه الإم ــافي في فق  الك

 .١٠/٢٨٢، المحلى بالآثار ٢/١١٧

 .٧/٢٥٠ئع بدائع الصنا )٥(

والقتل الخطأ حكمه في الصلح كبيع الدين في أحكامه لتقرر الدية عـلى العاقلـة والجـاني  " : فقد جاء عندهم)٦(

 .٩/٨٢منح الجليل . "مؤجلة بثلاث سنين، وما يصالح به مأخوذ عنها فيمنع بمؤجل، أنه بيع دين بدين

 .٨/٤٤٧تحفة المحتاج ، ٩/٢٤٣،٢٤٢ روضة الطالبين )٧(

 .٣/٣٩٢ شاف القناعك )٨(

 .١٠/٢٨٢المحلى بالآثار  )٩(



  

)٦٠٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 مل اجواز التصالح في القتـل الخطـأ بـأكثر مـن الديـة إذا كـان مـن جنـسها، وبهـذا قـال:ا  :

  .)٢(، والشافعية في القول الثاني)١(المالكية في قول عندهم

دا:  
     ول ال اب اأ أد    ا   ن إذا ا  دةا 

لاب، وا اا و ،:  

  .)٣(﴾ِ ْَطِ أَ اَِ آُَا َ ا أْا:  : ﴿ْَ ْ اب

ا و:  

ً  دلــت الآيــة عــلى عــدم جــواز الزيــادة عــلى الديــة المقــدرة شرعــا؛ لأنهــا مــن أكــل أمــوال النــاس 

بالباطل
)٤(.  

لأنه لا مقابـل لـه فيكـون  ؛يصالح عنها بأكثر منها من جنسهامقدرة لا يجوز أن الدية : و ال 

 .)٥(ًحراما

  : و اا ب، وال،مأد أب ال ا   
نْِ ُ َِُ ْَ  أْَ ِِءٌ َعٌ ُْَِوفِ وَأدَاءٌ إ:    :﴿            َْِ ِْ اب 

َِ٦(﴾ذ(
.  

ا و:  

  .)٧(ة بأكثر منهاً دلت الآية الكريمة على جواز التصالح مطلقا، ومن جملة ذلك التصالح عن الدي

                                                        

منح . "ويجوز بعرض معجل... والقتل الخطأ حكمه في الصلح كبيع الدين في أحكامه  ":  فقد جاء عندهم)١(

 .٩/٨٢الجليل 

 .٨/٤٤٧ تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٢(

 .١٢٩: النساء، من الآية:  سورة)٣(

 . ١٩/١٨٦ع شرح المهذب ، المجمو١٠/١٧٥ مفاتيح الغيب )٤(

 .٣/٣٩٢ كشاف القناع )٥(

 .  ١٧٨: البقرة، من الآية:  سورة)٦(

ــرآن )٧( ــوجي، لمُفــتح البيــان في مقاصــد الق ــاري القن َّحمــد البخ ــق١/٢٥٤ ،هـــ١٣٠٧ :، تِ عَبــد االله : ، تحقي

َّالمكتبة العصرية: ، نشرَالأنصاري َصيدا-َ  .٢١/٩المبسوط للسرخسي ، م١٩٩٢- هـ١٤١٢، َ



 

)٦٠٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

  .)١( الفتنة به تسكن، وهذا مما أخذ المال عن صلح وتراض بأنه تم:و ال    

  :ال ار
     ول ال اا  رل اأن ا  ء وأدال اض أ    دةا 

ا   ن إذا ا ا    ،  وذ:  

-إن الدية مقدرة لا يجوز الزيادة عليها، وذلك بنص الأحاديث الصحيحة الواردة عـن النبـي  -١

-. 

 .إن الزيادة على الدية في حالة الخطأ أكل لأموال الناس بالباطل -٢

القــول بــذلك يــؤدي إلى حفــظ الحقــوق، وعــدم الظلــم، وهــذا مقــصد مــن مقاصــد الــشريعة  -٣

 .لإسلاميةا

ذ  ا ا:  
ويترتب على ذلك أن التصالح عن القتل الخطأ في جـرائم المنتجـات تجـب الديـة فقـط لا يـزاد    

  .عليها؛ بناء على القول القائل بعدم جواز الزيادة على الدية في حالة التصالح عن القتل الخطأ

 ا ا :   ارا  ا  ا   تا ا  رةا 
ا:  

   رأنه قد يلحق بالمستهلك ضرر يسبب له مرضا لا ينشأ عنه القتل، فلا يجب القصاص :و ً

  .ولا الدية

فالشريعة الإسلامية قد حثت على منع الضرر وإزالته، والـضرر المقـصود هنـا هـو الـضرر الـذي    

واد الــضارة المــضافة إلى المنتجــات، ممــا يعــود عليــه يلحــق بجــسد الإنــسان؛ والناشــئ عــن المــ

  .)٢(بالضرر

هو الذي حصل الـضرر بفعلـه : وهذا الضرر إما أن يكون بطريق المباشرة أو التسبب، فالمباشر   

ًبدون واسطة، والمتسبب هو الـذي يحـدث أمـرا يـؤدي إلى تلـف شيء آخـر حـسب العـادة، إلا أن 

                                                        
 .٧/٢٥٠بدائع الصنائع  )١(

الأولى، : الـسعودية، ط-دار إشبيليا: ، نشر٢٩٥التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، لمحمد بوساق ص  )٢(

ـــ١٤١٩ ــة، دم، ١٩٩٩-هــ ــصناعات الغذائي ــصناعية في ال ــوان ال ــالم ص / الأل ــيد س ــضافة ، ٨-٦الرش ــواد الم الم

 .٨٨ص  صلاح الدين الأمير/ فهد الجساس، د/ للأغذية، د



  

)٦٠٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

واسطة أخـرى كفعـل فاعـل مختـار، وقـد يكـون الـضمان للمبـاشر ًالتلف لا يقع قصدا منه، وإنما ب

  .ًوحده، أو للمتسبب وحده، أو لهما معا

 وقد اتفق الفقهاء عـلى تقـديم المبـاشر عـلى المتـسبب في الـضمان، ويـضمن المتـسبب إذا كـان 

ى ًمتعديا وتعذر تضمين المباشر، وقد يضمنا إذا كان للسبب تـأثير يعمـل بـانفراده في الإتـلاف متـ

انفرد عن المباشرة، فإذا حدثت الجناية بالمبـاشرة ضـمن المبـاشر؛ إذ إن الإتـلاف بالمبـاشرة لا 

يشترط فيه العمد أو الخطأ، ولا فرق فيه بين الصغير والكبـير؛ وذلـك لأن المبـاشر ضـامن وإن لم 

  .)١(لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأيتعمد؛ 

       ا ا  ن ارو        وا ا   نما   ابـالتعويض ا 

المالي عن طريق الأروش المقدرة؛ حيث راعى الشرع الحكـيم في تقـديرها منفعـة العـضو الـذي 

أصيب، وتقدير العوض في تلك الحالة فيه شبه بتقديره في المتلفات في الأموال المـضمونة؛ لأن 

البعض يعتبر التعويض المالي عـن الـضرر الجـسمي ذا ، وضمان العضو يدخل فيه ضمان المنفعة

صفتين، صفة العقوبة الخاصة، وصفة التعويض المالي
)٢(

.  

    ا  يا ر اا  ا  ءا ا و:  

 .أن يكون الجاني من أهل الضمان -١

 .أن يلحق الضرر بمعصوم الدم -٢

 . الجانيًأن يكون الضرر ناتجا عن فعل -٣

                                                        
، الضرر في الفقه الإسـلامي ١/٣٠٠ العدة شرح العمدة، ١١/٣٨٢، الحاوي الكبير ٤/١٠٠بداية المجتهد  )١(

م، نظريــة الـــضمان أو أحكـــام ١٩٩٧-هـــــ١٤١٨الأولى، : الـــسعودية، ط-دار ابـــن عفــان: ، نــشر٣٣٣-١/٣٣٠

دار : ، نــشر١٦٨-١٦٤ الــزحيلي ص وهبــة/ دراســة مقارنــة، د-المــسئولية المدنيــة والجنائيــة في الفقــه الإســلامي

 .م٢٠١٢-هــ١٤٣٣الثانية، : بيروت، ط-الفكر

، المغني لأبي محمد بـن قدامـة ١٢/٢٩٥، الحاوي الكبير ٤/٢٥٠حاشية الدسوقي ، ٧/٣١٥ بدائع الصنائع )٢(

 .٤٠،٣٩التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، محمد بوساق ص ، ١١/٤١، المحلى بالآثار ٩/٦٠٥



 

)٦١٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

وبذلك فيحق للمجني عليه أو وليه، إن كان دون سـن الرشـد، أو غـير عاقـل الـصلح عـلى البـدل    

المالي الذي أصابه بمقدار العضو التالف، أو أكثر، أو أقل، عن طريق الأرش المقدر في ذلك
)١(

.  

   ى ا ذ  ءو:  

نتجـات غـير الـصالحة، ويكـون ذلـك بـما    أنـه يجـوز التـصالح بطريـق التعـويض عـن جـرائم الم

  .يتناسب مع قدر الجرم المرتكب، وبما يحقق العدل بين الطرفين

                                                        
 .  ٦/٥٨، كشاف القناع ٤/٣٩، مغني المحتاج ٥/٨٧،٨٦، مواهب الجليل ٧/٢٤٦ع الصنائع  بدائ)١(



  

)٦١١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا :  
  :ا  ا اتإت 

:  

إن للتصالح دور عظيم وبارز في القضاء على الجرائم التي تقع في المجتمع، ورفع المنازعـات    

صوم، الأمــر الــذي جعلنــي أقــوم بعــرض إيجابيــات التــصالح عــن جــرائم التــي تحــدث بــين الخــ

   :وذ المنتجات، وكذا دور العقوبة في اصلاح الجاني، 

ت: أوا ا  ت اا:  

إن الصلح يرفع النزاع، ويقطع الخصومة بين المتخاصمين -١
)١(

. 

نبذ التفرقة واستئصال أسبابها المؤدية إليهاالحفاظ على المودة والألفة بين المسلمين، و -٢
)٢(

. 

إن الصلح يحافظ على الأفراد وحقوقهم، ويمنع الشقاق، ويرفع الضغائن والشحناء، كـما أنـه  -٣

 عليها، والتي هي من أهم المقاصد الشريعة الإسلاميةءيحفظ النفس البشرية من الاعتدا
)٣(

. 

 .)٤(ريمة مرة ثانيةًإن الصلح قد يكون ضمانا لعدم العودة إلى الج -٤

وبذلك فيكـون التـصالح في جـرائم المنتجـات مـن أهـم الأسـباب التـي تقـضي عـلى النـزاع بـين    

المنتج أو التاجر والمستهلك، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، والقضاء عـلى جـرائم الغـش التـي 

ًتضر بصحة الإنسان، وتؤثر تأثيرا سلبيا على المجتمع ً.  

م : تإا :  
قد يكون لإيقاع العقوبة بالمتسبب في الضرر الناشئ عـن غـش المنتجـات دور مهـم خاصـة في    

حالة تفـشي تلـك الجـرائم وانتـشارها في المجتمـع بـشكل كبـير، خاصـة في حالـة إلحـاق الـضرر 

  :وذ بجموع المستهلكين، فيكون تطبيق العقوبة في تلك الحالة أفضل من التصالح، 

                                                        
 الموسوعة الفقهيـة ،بيروت-دار الفكر: ، نشر٨/٢٤٥ ،هـ١٣٠٦ : عابدين، تحمد أمين، لمقره عين الأخيار )١(

 .مصر- الأولى، مطابع دار الصفوة:، طالكويت–وزارة الأوقاف: ، نشر٢٧/٣٢٦،٣٢٥ الكويتية

َ وهبة /د  الفقه الإسلامي وأدلته،)٢( ْ  .َّالرابعة: ، طدمشق-دار الفكر: نشر، ٦/٤٣٣٢الزحيلي َ

، مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسـلامية، ٥٠-٤٧يسري عجور ص /  الصلح في ضوء الكتاب والسنة، د)٣(

 .م٢٠٠٥-هــ١٤٢٥الأولى، : القاهرة، ط-مؤسسة المختار: ، نشر١٢محمد المبيض ص / د

َوهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته، د )٤( ْ َ ٧/٥٣٤١. 



 

)٦١٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ناء الـشريعة الإسـلامية بـالنفس البـشرية، وحفظهـا؛ حيـث جـاءت بأحكـام وقائيـة رادعـة، اعت -١

ٍوعقابية زاجرة لكل معتد عليها، أو مفوت لمنافعهـا خاصـة إذا كانـت الجريمـة تتعلـق بـالمجتمع 

بأكمله كما في حالة تكييف غش المنتجات على أنها حرابة، فيكون العقاب أفضل
)١(

. 

 منها، وإضعافها، وتقليل نسبتها، وذلك باتباع نظام يحقق الهدف من منع الجريمة والتخفيف -٢

 .العقوبة، وصيانة الأمن، ومنع الفوضى في المجتمع

 .إصلاح المجرم وتقويمه واستقامته، وكذا حماية المجتمع من ظاهرة الإجرام -٣

تحقيق الأمن واستقرار المجتمع، وحـصر الجريمـة في أضـيق حـدودها، ولا يكـون ذلـك إلا  -٤

العقوبةب
)٢(. 

 .)٣(أخذ حق المجني عليه من المعتدي، وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الناس -٥

       د ا  الإسـلامي حـالات لا يجـوز فيهـا التـصالح، ومـن جملـة ذلـك جـرائم و 

  .المنتجات إذا نتج عنها انتشار الفساد في المجتمع

    ع اإ  ا  نم م ومدة اا  ء  ،تا    :  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة ولا تجـاوز خمـس سـنوات، وبغرامـة لا تقـل عـن عـشرة "   

  ....الآف، ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة

لحيـوان، أو مـن العقـاقير، أو ًكل من غش أو شرع في أن يغـش شـيئا مـن أغذيـة الإنـسان أو ا -١

 ....أو المنتجات الزراعية... النباتات الطبية، أو الأدوية، أو من الحاصلات الزراعية

كل من صنع أو طرح، أو عرض للبيـع، أو بـاع مـواد، أو عبـوات، أو أغلفـة ممـا يـستعمل في  -٢

ريخ صـلاحيتها، أو أو المنتجات المغشوشة، أو الفاسدة، أو التـي انتهـي تـا... غش أغذية الإنسان

                                                        
ــة في شرح البهجــة الورديــة  )١( محمــد / مــصلحة حفــظ الــنفس في الــشريعة الإســلامية، د ،٥/١٠١الغــرر البهي

دراسة مقارنة بمقاصد العقوبة في القوانين الوضعية، إيهاب -، مقاصد العقوبة في الإسلام١٤١،١٤٠المبيض ص 

 . م٢٠٠٦الأولى، : القاهرة، ط-مركز الكتاب: ، نشر٤٦،٤٥حسني ص 

َوهبة الزحيلي / الفقه الإسلامي وأدلته، د )٢( ْ َ٧/٥٣٤١. 

 .٧٨،٤٦دراسة مقارنة بمقاصد العقوبة في القوانين الوضعية، إيهاب حسني ص -مقاصد العقوبة في الإسلام )٣(



  

)٦١٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 .)١("كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان

                     م  ،ا ت اد اا  ه ت    نما ذ 
دة رأن) ٢٣٠: (ا :  

ًكل من قتل نفسا عمدا مع سبق الصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإ "    "امعدً
)٢(

.  

دة را م ) :٢٣٣ (أم  نمذات ا :  

ًمن قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنهـا المـوت عاجـل أو أجـل يعـد قاتـل بالـسم أيـا كانـت "     ً ً ً ً

  ."عداماستعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإ كيفية

اني بقصد تحقيق المصلحة  مع الفقه الإسلامي في إيقاع العقوبة بالجوا  ا امن        

العامة التي تعود بالنفع على المجتمع، وتقضي على الجرائم، وتحافظ على الحقوق وعلى الـنفس 

  .البشرية

                                                        

م بقمع التـدليس والغـش ص ١٩٤١ لسنة ٤٨:  بتعديل بعض أحكام القانون رقم١٩٩٤ لسنة ٢٨١:  قانون رقم)١(

 .١٩٩٤ ديسمبر ٢٩في ) تابع (٥٢: الجريدة الرسمية، العدد-٤،٣

 .م٢٠٠٣ لسنة ٩٥:  المعدل بالقانون رقم١٩٣٨ لسنة ٥٨ قانون العقوبات المصري )٢(



 

)٦١٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ا:  

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تزول العقبات، وتتنزل الرحمات، وأشـهد أن  

ًمدا عبده ورسوله، أمرنا باجتنـاب الغـش، والمحافظـة عـلى الـنفس لا إله إلا االله، وأشهد أن مح

ات ارة  ا ا       ": من المهلكات والموبقات، وبعد العرض لموضـوع

روآ و " ،فقد استطعت الوقوف على أهم نتائج وتوصيات هذا البحث:  

أو :ا:  

لالهـا تبـادل منـافع الـسلع والخـدمات لـسد متطلبـات الأفـراد إن الإنتاج عمليـة يـتم مـن خ -١

 .وحاجات المجتمع وفق الضوابط الشرعية

للإنتاج ضـوابط تتمثـل في عـدم الغـش أو التغريـر، وكـتمان العيـوب، وكـل مـا يعـود عـلى  -٢

المستهلك بالضرر، وكذا اتقان المنتجات، والعمـل عـلى اسـتقرارها، والالتـزام ببيـان أحوالهـا 

 .وأوصافها

إن جريمة غش المنتجات تقع وتتحقق بكل فعل محظور يقع على السلع والخدمات التـي  -٣

ًيستهلكها الإنسان وتسبب له ضررا في صحته أو أعضائه، وقـد تـؤدي بـه إلى الوفـاة، وهـو أمـر 

 .حرمته الشريعة الإسلامية

 إن لغش المنتجات وأضراره واقع ملموس ومحسوس يتحقق مـن خـلال إيهـام البـائع، أو -٤

المنتج للمستهلك بكمال تلك المنتجات مع وجود خلل فيها ناشئ عن كتمان عيوبهـا أو خلـط 

 .موادها بما يعود بالضرر على الفرد والمجتمع

ــير أوصــافها،  -٥ ثبــت أن صــور غــش المنتجــات تتمثــل في كــتمان عيــوب المنتجــات، وتغي

لتجاريـة، والتزويـر في والتلاعب فيها، والإعلانات والدعايات الكاذبـة لهـا، وغـش العلامـات ا

 .تاريخ الصلاحية

ًإن لجريمة غش المنتجات أركان ممثلة في كـون الـشيء محرمـا ومعاقبـا عليـه مـن خـلال  -٦ ً

النصوص الشرعية، وكذا وجود الركن المادي المتمثل في الفعل المحرم المرتكـب، والـضرر 



  

)٦١٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــسبب  ــشخص المت ــل في مــسئولية ال ــوي المتمث ــركن المعن ــه، وكــذا ال ــئ عن ــضرر، الناش في ال

 .والمرتكب الجريمة وحده دون غيره

إن تكييف جرائم غش المنتجات يختلف باختلاف الصور الواقعة تحتها حـسب العمـد أو  -٧

الخطأ في كل صـورة؛ ممـا يوجـب القـصاص، أو الديـة، أو التعـويض بـما يتناسـب مـع الجـرم 

 .المرتكب

ــث إن ا -٨ ــصالح عــن جــرائم المنتجــات؛ حي لعقوبــة حــق للطــرف أجــاز الفقــه الإســلامي الت

 .المضرور فيجوز التنازل عنها إلى الصلح

إن الصلح في جرائم المنتجات قد يكون أنفع للمتسبب في الضرر بإقلاعـه عـن الجريمـة،  -٩

 .وعدم العود إليها، وحفظ النفس، وللطرف الآخر في الحصول على حقه

ل خاصـة إذا على الجانب الآخر فقد يكون إيقاع العقاب بالمرتكب لجريمة الغـش أفـض -١٠

 .كانت تتعلق بالمجتمع

م :تا:  

تفعيل قانون الغش الخاص بالمنتجات لما له من دور مهم في القضاء على تلـك الجـرائم،  -١

 .والأخذ على أيدي التجار المعتدين، والتجار الغاشين

 الاعتناء والاهتمام بدور الصلح عن تلك الجـرائم؛ لمـا في ذلـك مـن القـضاء عليهـا، ورفـع -٢

ــتقرار  ــرفين، واس ــوق الط ــلى حق ــافظ ع ــصالح، ويح ــة الت ــم عملي ــانون يحك ــع ق ــزاع، ووض الن

 .المجتمع

تفعيل دور الرقابة على السلع والخدمات لمعرفة مـدى صـلاحيتها للاسـتخدام الآدمـي مـن  -٣

 .عدمه، ومحاسبة المتلاعب بها



 

)٦١٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

ادر واس ا:  
  

   وف ا :  
  .اآن ا، و أ ادر واا :أو

م :آنا و ا :  

١- ا  سالسادسة، : ط، القاهرة–دار السلام: ـ، نشرهـ١٤٠٩: ّ لسعيد حوى، ت:ا

  .ـهـ١٤٢٤

٢-   آن اا  :محمـد حـسين : ـ، تحقيـقهــ٧٧٤سـماعيل بـن عمـر بـن كثـير، لإ

 .ـهـ١٤١٩الأولى، : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: شمس الدين، نشر

 ،ـهــ١٥٠ :، تقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأزدي البلخـىلم:    ن      -٣

  .ـهـ١٤٢٣ ،الأولى: ، طبيروت-دار إحياء التراث: ، نشرعبد االله محمود شحاته: تحقيق

، هشام البخاري: تحقيق ،ـهـ٦٧١ :، تحمد بن أحمد القرطبي لم:ا  اآن   -٤

 .م٢٠٠٣-ـهـ١٤٢٣ الأولى،: طالرياض، -دار عالم الكتب: نشر

َّ لمحمـد صـديق خـان بـن حـسن البخـاري القنـوجي، ت:ُ ان   اآن      -٥ ِ :

َعبد االله الأنصاري، نشر: ـ، تحقيقهـ١٣٠٧ َّالمكتبة العصرية: َ َصيدا، -َ  .م١٩٩٢- هـ١٤١٢َ

 :و دا  وحر واا: 

 :، تحمـد بـن محمـد بـن أبـى بكـر القـسطلانيلأ: إرد اري ح  اري       -١

 .السابعة: ، طمصر-المطبعة الكبرى الأميرية: ، نشرـهـ٩٢٣

ـ، هــ٨٥٥:  لمحمود بـن أحمـد بـدر الـدين العينـى، ت:ة اري ح  اري  -٢

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي: نشر

٣-    أ شـعيب : ـ، تحقيـقهــ٢٤١:  عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، تلأبي :ا

 .م٢٠٠١-ـهـ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط: الأرنؤوط، وآخرون، نشر



  

)٦١٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

سـالم عطـا، : تحقيـق، ـهــ٤٦٣ :ت:    ا اي اط       : ار -٤

 .م٢٠٠٠-١٤٢١الأولى، :  ط،بيروت-دار الكتب العلمية: ، نشرمحمد معوض

٥- ح اا  ار اوا دا   ر العمر بن علي بن أحمد :ا 

الـسعودية، -دار الهجـرة: مصطفى أبـو الغـيط، نـشر: ـ، تحقيقهـ٨٠٤: بن الملقن، تاالشافعي 

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥الاولى، : ط

٦-   رن ا ةار وب ا را ا عبد الرحمن بن ناصر بن  ل:ح

: ، طمكتبـة الرشـد: ، نـشرعبـد الكـريم ال الـدريني: تحقيـق ،ـهــ١٣٧٦ :، تآل سعدي عبد االله

 .م٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٢ ،الأولى

لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبـاركفورى،  : اذي ح  اي   -٧

 .يروت، بدون طبعة أو تاريخب-دار الكتب العلمية: نشر ـ،هـ١٣٥٣: ت

٨- ا ا  دأ  ا :  لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير

 .م١٩٩٦-ـهـ١٤١٦الثانية، : دار ابن حزم، ط: ـ، نشرهـ٧٧٤: البصري الدمشقي، ت

٩-      ا ح ا نـشرـهــ١٠٣١: ، تحمـد عبـد الـرؤوف المنـاويلم: ا ، :

 .م١٩٨٨-ـهـ١٤٠٨الثالثة، : ، طالرياض-مام الشافعيمكتبة الإ

١٠-   ا ي(اا  :(دار إحيـاء : ، نـشرحمد بن عيـسى الترمـذي الـسلميلم

 . وآخرون،أحمد شاكر: تحقيق، بيروت-التراث العربي

):  اري  ( و وأ-   - ا ا ا ا  أر رل       -١١

الأولى، : ، طدار طــوق النجــاة: ، نــشرمحمــد زهــير: ، تحقيــقعيل البخــاريحمــد بــن إســمالم

 .ـهـ١٤٢٢

١٢- اا دأ   رالأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العــسقلاني، ت :ا :

 .بيروت-دار المعرفة: السيد عبد االله، نشر: ـ، تحقيقهـ٨٥٢



 

)٦١٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

١٣-     ا  :شـعيب : يـقـ، تحقهــ٢٧٣: لمحمـد بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـة، ت

 .م٢٠٠٩-ـهـ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمية، ط: الأرنؤوط، وآخرون، نشر

ــعث السجــستاني، ت:  أ داود -١٤ ْلأبي داود بــن الأش ــ٢٧٥: ِِّ ــعيب : ـ، تحقيــقهـ ش

 .ــهـ١٤٠٨الأولى، : بيروت، ط-مؤسسة الرسالة: الأرناؤوط، نشر

١٥ -  ارا  :ـ، تحقيـقهــ٣٨٥: دارقطني، تلعلي بن عمر بن أحمـد البغـدادي الـ :

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٤الأولى، : بيروت، ط-مؤسسة الرسالة: شعيب الارنؤوط، وآخرون، نشر

حـسن : ، تحقيـقـهــ٣٠٣ :، تحمد بـن شـعيب الخراسـاني النـسائيلأ: ا اى  -١٦

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢١الأولى، : ، طبيروت-مؤسسة الرسالة: ، نشرشلبي

١٧-      ح رييـاسر : تحقيـق، ـهــ٤٤٩ ت  ابـن بطـال،بـد الملـكعـلي بـن عل: ا

 .م٢٠٠٣-ـهـ١٤٢٣الثانية، : ط، السعودية-الرشدمكتبة : ، نشرإبراهيم

١٨-     ح جا لمحمد الأمـين العلـوي الهـرري الـشافعي، تحقيـق:ا َ َ َ َ :

 .م٢٠٠٩-ـهـ١٤٣٠الأولى، : دار المنهاج، ط: لجنة من العلماء، نشر

١٩ -   ا  را:ـ، تحقيـقهــ٧٤٤:  لمحمد بن أحمد بن عبـد الهـادي الحنـبلي، ت :

-ـهـ١٤٢١الثالثة، : لبنان، ط-دار المعرفة: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، وآخرون، نشر/ د

 .م٢٠٠٠

٢٠-  ة ا ح ة ا:لعــلي بــن ســلطان نــور الــدين الهــروي، ت  :

  .م٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٢، الأولى: بيروت، ط-دار الفكر: ـ، نشرهـ١٠١٤

٢١- ا  ركـ، هـــ٤٠٥: للحــاكم محمــد بــن عبــد االله النيــسابوري، ت :ا

ــادر، نــشر: تحقيــق ــد الق ــصطفى عب ــة: م ــب العلمي ــيروت، ط-دار الكت ـــهـ١٤١١الأولى، : ب -ـ

 .م١٩٩٠



  

)٦١٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

سلم لمـ): -)  -ا ا ا  ال  ال إ رل           -٢٢

دار إحيــاء الــتراث : محمــد عبــد البـاقي، نــشر: ، تحقيــقـهــ٢٦١:، تنيــسابوريبـن الحجــاج ال

 .بيروت-العربي

عبـد القـادر : لحمـزة محمـد قاسـم، تحقيـق :ر اري ح   اري       -٢٣

-ـهــ١٤١٠الطـائف، -دمـشق، مكتبـة المؤيـد-مكتبـة دار البيـان: الأرناؤوط، بشير عيـون، نـشر

  .م١٩٩٠

: نـشر ،ـهــ٤٧٤: ، تسليمان بن خلـف بـن سـعد القرطبـي البـاجيل :ا ح اط   -٢٤

 .ـهـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة، مصر-مطبعة السعادة

دار : ـ، نـشرهـ٦٧٦: ليحيى بن شرف النووي، ت :اج ح    اج      -٢٥

 .ــهـ١٣٩٢الثانية، : بيروت، ط-إحياء التراث العربي

٢٦-    اا د اا ـ، هــ٧٦٢: الله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي، تلعبد ا :م

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٨الأولى، : بيروت، ط-مؤسسة الريان: محمد عوامة، نشر: تحقيق

عـصام الـدين : تحقيـق، ـهــ١٢٥٠: ، تحمد بن علي الشوكاني اليمنـيلم: م اوطر  -٢٧

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٣الأولى، : ، طدار الحديث، مصر: الناشر، الصبابطي

را : وا ا:  

َّ لمحمد بن عبد الرزاق الزبيدي، ت:ج اوس  ا اس   -١ ّ : تحقيقـ، هـ١٢٠٥: ّ

 .دار الهداية، بدون طبعة أو تاريخ: مجموعة محققين، نشر

٢-  س امحمـد نعـيم، : ـ، تحقيـقهــ٨١٧:  لمحمد بن يعقوب الفيروز آبـادي، ت:ا

 .م٢٠٠٥-ـهـ١٤٢٦ثامنة، ال: بيروت، ط-مؤسسة الرسالة: نشر

: بـيروت، ط–دار صـادر: ـ، نـشرهــ٧١١: لمحمـد بـن مكـرم بـن منظـور، ت :ن اب  -٣

 .ـهـ١٤١٤الثالثة، 



 

)٦٢٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

، يوسف الشيخ: تحقيق ،ـهـ٦٦٦ :، تحمد بن أبي بكر الحنفي الرازي لم:ر اح  -٤

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤٢٠الخامسة، : ، طبيروت-المكتبة العصرية: نشر

٥-  ح اا ح اا   :لأحمد بن محمد بن عـلي الفيـومي الحمـوي، ت  :

 .بيروت، بدون طبعة أو تاريخ-المكتبة العلمية: نشر ـ،هـ٧٧٠

: ، طدار النفـائس: ، نـشرحامـد صـادق قنيبـي، حمـد رواس قلعجـي لم:  اء   -٦

 .م١٩٨٨-ـهـ١٤٠٨الثانية، 

 :ا اوا ل اأ :  

، علي بن عبد الكافي بن يحيـي الـسبكيل: اج  ح ج ال إ  ال      -١

 .م١٩٩٥-ـهـ١٤١٦، بيروت-دار الكتب العلمية: نشر

٢-  وا ـ، هــ٨٧٩:  لمحمد بن محمد ابن أمير حـاج ابـن الموقـت الحنفـي، ت:ا

٣/١٤٤ ،م١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣الثانية، : دار الكتب العلمية، ط: م. 

٣-  ه وادار : نشر ،ـهـ٩١١ :، تعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيل: ا

 .م١٩٩٠-ـهـ١٤١١الأولى، : ، طالكتب العلمية

٤-     أ ا   ل اأ  ظا و ظا عبد االله بـن ل: رو

ــيلي ــة الجماع ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــ٦٢٠ :، تأحم ــشرـهـ ــان: ، ن ــسة الري ــة: ، طّمؤس  ،الثاني

 .م٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٣

٥-   ا اح ا :دار : ، نشرمصطفى أحمد الزرقا: ، تحقيقحمد بن محمد الزرقالأ

  .م١٩٨٩-ـهـ١٤٠٩الثانية، : ، طدمشق-القلم

٦-  ا :دار : نـشر ،ـهــ٨٦١ :، تكـمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد ابـن الهـمام ل

 .بيروت-الفكر



  

)٦٢١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 :ت ،حمــد بــن إدريــس المــالكي القــرافيلأ ):أمار اوق  أماء اوق(اوق  -٧

 . تاريخأوبدون طبعة ، عالم الكتب: ، نشرـهـ٦٨٤

٨-    ر اا  اـهــ٦٦٠ : تعبد العزيز بن عبد الـسلام الـسلمي الدمـشقي،ل: ا ،

 .ــهـ١٤١٦الأولى، : دمشق، ط-الفكردار -دار الفكر المعاصر: ، نشرإياد خالد الطباع: تحقيق

٩-          ا اا   ا اا  :ُصالح بـن لـ ٍ بـن حـسن محمـدُ ِ

ّالقحطـاني الأولى، : ، طالــسعودية-دار الــصميعي: ، نـشرمتعــب بـن مــسعود الجعيــد: ، تحقيــقْ

 .م٢٠٠٠-ـهـ١٤٢٠

عبد ل :ِِ ٌ  ودرا درا م-ارن ا أل   اب -١٠

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤٢٠:  الأولى، طالرياض-مكتبة الرشد: ، نشرالكريم بن علي بن محمد النملة

١١-     ا ا حإ  ا  و، نـشر محمـد صـدقي بـن أحمـد آل بورنـ/د:  ا :

 .م١٩٩٦-ـهـ١٤١٦الرابعة، : ، طبيروت-الرسالة مؤسسة

د :ا ا :  

 : ا ا  -  أ

-مطبعة الحلبي: ـ، نشرهـ٦٨٣:  لعبد االله بن محمود البلدحي، ت:ار  ار   -١

 .م١٩٣٧-ـهـ١٣٥٦القاهرة، 

٢-     ا  ح ا تسراج الـدين عمـر بـن إبـراهيم بـن نجـيم الحنفـي لـ:ا ،: 

ــ١٠٠٥ ــق ،ـهـ ــة: تحقي ــزو عناي ــد ع ــشرأحم ــة: ، ن ــب العلمي ــ١٤٢٢الأولى، : ، طدار الكت -ـهـ

 .م٢٠٠٢

٣- أبـو الوفـا الأفغـاني: ، تحقيـقـهــ١٨٩ :، تحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني لم:ا ،

 .، بدون طبعة أو تاريخكراتشي-إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: نشر



 

)٦٢٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

٤-  ا  ح اا ـهــ٩٧٠ :الحنفـي، تزين الدين بن إبراهيم بـن نجـيم  ل:ا، 

 .، بدون تاريخالثانية: ، طتاب الإسلاميدار الك: نشر

٥-  ا ااا  : تبكــر بــن مــسعود بــن أحمــد الكاســاني لأبي ، :

 .م١٩٨٦-ـهـ١٤٠٦الثانية، : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: ، نشرـهـ٥٨٧

٦-   اح ا دار الكتـب : ـ، نـشرهـ٨٥٥:  لمحمود بن أحمد الغيتابى العينى، ت:ا

 .م٢٠٠٠-ـ هـ١٤٢٠الأولى، : بيروت، ط –لمية الع

٧-  ا ا  ح :نـشر ،ـهــ٧٤٣ :، تعثمان بن عـلي الزيلعـي الحنفـي ل :

 .ـهـ١٣١٣الأولى، : ، طلقاهرةا-المطبعة الكبرى الأميرية

دار : ، نـشرـهــ٥٤٠ نحـو :، تحمد بن أحمـد عـلاء الـدين الـسمرقنديلم:  اء  -٨

 .م١٩٩٤-ـهـ١٤١٤الثانية، : ، طبيروت-يةالكتب العلم

، المطبعـة الخيريـة: نشر ،ـهـ٨٠٠ :، ت بكر بن علي اليمني الحنفيلأبي: اة اة  -٩

 .ـهـ١٣٢٢الأولى، : ط

١٠ -      ا  ح  ـــ، تحقيـقهـ١٣٥٣: لعلي حيـدر خواجـه أمـين، ت: درر ا :

 .م١٩٩١-ــهـ١٤١١الأولى، : دار الجيل، ط: فهمي الحسيني، نشر

دار : ، نـشرـهــ١٢٥٢ :، تحمـد أمـين عابـدين الحنفـي لم:رد ار  ار ار      - ١١

 .م١٩٩٢-ـهـ١٤١٢الثانية، : بيروت، ط-الفكر

حمـد بـن لم: ه  ار  رد ار  ار ار ح  ار     - ١٢

 .بيروت-دار الفكر للطباعة: نشر ،ـهـ١٣٠٦ : ابن عابدين، تمحمد أمين الحسيني الدمشقي

١٣ - ـهــ١٤١٤، دار المعرفة: ، نشرـهـ٤٨٣ :، تحمد بن أبي سهل السرخسيلم: ا-

 .م١٩٩٣

 



  

)٦٢٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 : ا ا -  ب

١-    ا وم ا ا: نـشرـهــ٥٩٥ :، تحمد بن أحمد بن رشـد القرطبـيلم ، :

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥، القاهرة-دار الحديث

٢-   م  افف  اا  :لعبد الوهاب بن علي بن نـصر البغـدادي المـالكي، ت  :

 .م١٩٩٩-ـ هـ١٤٢٠الأولى، : دار ابن حزم، ط: الحبيب بن طاهر، نشر: ـ، تحقيقهـ٤٢٢

٣-         ما ا  ح  ويا : لعـلي بـن أحمـد بـن مكـرم الـصعيدي 

-ـهــ١٤١٤بـيروت، -دار الفكـر:  نشريوسف الشيخ البقاعي،: ـ، تحقيقهـ١١٨٩: العدوي، ت

 .م١٩٩٤

٤-  ب ا ا )ويا :(تحمــد بــن محمــد الخلــوتي لأ ،: 

 .، بدون طبعة أو تاريخدار المعارف: نشر ،ـهـ١٢٤١

٥-  ن وامحمـد حجـي/د: ـ، تحقيـقهــ٥٢٠ :، تحمد بـن رشـد القرطبـي لم:ا ، 

 .م١٩٨٨-ـهـ١٤٠٨الثانية، : ، طيروتب-دار الغرب الإسلامي: ، نشروآخرون

٦-    ج واا   :دار الكتـب : نشر ،ـهـ٨٩٧: ، تحمد بن يوسف العبدريلم

 .م١٩٩٤-ـهـ١٤١٦الأولى، : بيروت، ط-العلمية

٧-     ح اا  ا  :دار : نشر ،ـهـ١٢٣٠ :، تحمد بن عرفة الدسوقيلم

 .الفكر

دار : ، نـشرمحمـد بـو خبـزة: ، تحقيـقـهــ٦٨٤: ، تس القـرافيحمد بن إدريـ لأ:اة -٨

 .م١٩٩٤الأولى، : ، طبيروت-الغرب الإسلامي

٩-  ح ا:لمحمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي، ت ِ : ـ، تحقيـقهـ٥٣٦: َّ

 .م٢٠٠٨الأولى، : ِدار الغرب الإسلامي، ط: َّالشيخ محمد المختار، نشر



 

)٦٢٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

١٠ -    بت ا      با  ح )   ا :( سليمان بـن عمـر بـن لـ

 .، بدون طبعة أو تاريخدار الفكر: ، نشرـهـ١٢٠٤ :، تمنصور العجيلي الجمل

١١ -        واما ز أ ا ر  واما احمد بن غانم النفراوي الأزهري  لأ:ا

  .١٩٩٥-ـهـ١٤١٥بيروت، -الفكر دار: ، نشرـهـ١١٢٦: ، تالمالكي

١٢ -  ا امبـدون طبعـة أو ، ـهــ٧٤١ :، تحمـد بـن أحمـد الكلبـي الغرنـاطي لم:ا

 .تاريخ

١٣ -   ا أ   محمـد : ، تحقيـقـهــ٤٦٣ :، تيوسف بن عبد االله القرطبيل: ا

 .م١٩٨٠-ـهـ١٤٠٠الثانية، : طالرياض، -مكتبة الرياض: ، نشرأحيد

١٤ - دار الـتراث، بـدون : ـ، نـشرهــ٧٣٧: اج، ت لمحمد العبدري المالكي، ابن الحـ:ا

 .طبعة أو تاريخ

١٥ - ومدار الكتـب : نـشر ،ـهــ١٧٩: ، تالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر الأصـبحيلم: ا

 .م١٩٩٤-ـهـ١٤١٥الأولى، : ، طالعلمية

دار الغـرب : نـشر ،ـهــ٥٢٠ :، تحمد بن أحمد بن رشد القرطبيلم: ات اات  - ١٦

 .م١٩٨٨-ـهـ١٤٠٨الأولى، : ، طالإسلامي

١٧ -   ا ا    ح :تُّالرعينــي حمــد الطرابلـسي الحطـاب لم ،: 

 .م١٩٩٢-ـهـ١٤١٢الثالثة، : ، طدار الفكر: نشر ،ـهـ٩٥٤

١٨ -  اا  ا ا  ن ا ا اا) ود ا ح(: 

الأولى، : المكتبة العلميـة، ط: ، نشر١/٤٨٩ ـ،هـ٨٩٤: لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي، ت

 .ـهـ١٣٥٠



  

)٦٢٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 : ا ا -ج

١-    ا أ    ح روض ا  :محمـد /د: تحقيـق، الأنـصاريبـن محمـد زكريـا ل 

 بـدون طبعـة أو الأولى،: م، ط٢٠٠٠-ـــهـ١٤٢٢ ،بيروت-دار الكتب العلمية:  نشرتامر محمد

 .تاريخ

٢- ـهــ١٤١٠، بـيروت-دار المعرفـة: ، نـشرـهــ٢٠٤ :افعي، تالشحمد بن إدريس  لم:ا-

 .م١٩٩٠

دار : ـ، نــشرهـــ١٠٠٤:  لــشمس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس الــرملي، ت: ان -٣

 .بيروت-المعرفة

٤-       ح ا  ا )  ا  ا :(سليمان بـن محمـد  لـ

ّالبجيرمي المصري ْ
ِ

َ َ   .م١٩٩٥-ـهـ١٤١٥، ار الفكرد: ، نشرـهـ١٢٢١: ، تُ

: لجنـة علـماء، نـشر: لأحمـد بـن حجـر الهيتمـي، تحقيـق : اج  ح اج      -٥

 .م١٩٨٣-ـهـ١٣٥٧مصر، -المكتبة التجارية

٦-  وي اعـلي معـوض: تحقيـق ،ـهــ٤٥٠ :، تالبصري الماوردي علي بن محمد ل:ا، 

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤١٩الأولى، : ، طتبيرو-دار الكتب العلمية: ، نشرعادل عبد الموجود

٧- رو     ة او زهـير : تحقيـق، ـهــ٦٧٦ :، تيحيـى بـن شرف النـووي ل:ا

 .بيروت-المكتب الإسلامي: ، نشرالشاويش

٨- ردا ح ا  ر اتالــسنيكي زكريــا بــن محمــد الأنــصاري ل:ا ، :

 .ريخ تاأوبدون طبعة ، المطبعة اليمنية: نشر ،ـهـ٩٢٦

٩-   ح ا ا  :نـشرـهــ٦٢٣ :، تعبد الكريم بن محمد الرافعـي القزوينـيل ، :

 .بيروت، بدون طبعة أو تاريخ-دار الفكر



 

)٦٢٦( ا ا  رةت اا )روآ و (  

١٠-      ا ا   ا ْمصطفى الخـن، / د: ا
ِ

ُ مـصطفى البغـا/دُ : ، نـشرُ

 .م١٩٩٢-ـهـ١٤١٣الرابعة، : ، طدمشق-دار القلم

-دار الفكـر: ـــ، نـشرهـ٦٧٦: حيي الدين بن شرف النـووي، تلم :باع ح ا   -١١

 .بدون طبعة أو تاريخ بيروت،

١٢-     با  ا دار : نـشر ،ـهــ٤٧٦ :ت ،بـراهيم بـن يوسـف الـشيرازي لإ: ا

 .بيروت، بدون طبعة أو تاريخ-الكتب العلمية

 :  ا ا-د

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي ل:   اوض ا ح زاد ا       -١

 .ـهـ١٣٩٧ ،الأولى: ، طـهـ١٣٩٢: ، تالنجدي

٢-    ح ا ا أو رادات (دا  ح(:  لمنـصور بـن يـونس بـن صـلاح

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٤الأولى، : عالم الكتب، ط: ـ، الناشرهـ١٠٥١:الدين البهوتى الحنبلى، ت

٣-  وض اح ا    ـهــ١٠٥١ :، تنـصور بـن يـونس البهـوتى الحنـبلى لم: زاد ا ،

 .مؤسسة الرسالة-دار المؤيد: ، نشرعبد القدوس محمد نذير: تحقيق

دار : نشر ،ـهـ٦٢٤ :، تإبراهيم بهاء الدين المقدسي عبد الرحمن بنل: اة ح اة   -٤

 .م٢٠٠٣-ـهـ١٤٢٤ ،الحديث، القاهرة

٥-    أ ا   ا:دار : ، نـشرـهـ٦٢٠ : الحنبلي، تعبد االله بن قدامة الجماعيلي ل

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤الأولى، : بيروت، ط-الكتب العلمية

: ، نـشرـهــ١٠٥١ :، تنصور بن يونس البهـوتى الحنـبلى لم:ف اع   اع     -٦

 .بيروت، بدون طبعة أو تاريخ-دار الكتب العلمية

٧-    ح ا  عدار الكتــب : ، نـشرـهــ٨٨٤: ، تابـن مفلـحمحمـد اهيم بـن بـرلإ: ا

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٨الأولى، : ، طبيروت-العلمية



  

)٦٢٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

٨-  ح اف واما  :ي، تحمــد بــن عبــد الوهــاب التميمــي النجــدلم: 

 .الأولى: ، طالرياض-مطابع الرياض: وآخرين، نشرعبد العزيز الرومي، : ، تحقيقـهـ١٢٠٦

٩- الأولى، : بـيروت، ط-دار الفكـر: ـ، نـشرهــ٦٢٠: بن قدامـة المقـدسي، تعبد االله ل: ا

 .ــهـ١٤٠٥

١٠- ما     أ ا  أ ا   المحفوظ بن :ا 

: مؤسـسة غـراس، ط: عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، نشر: الحسن الكلوذاني، تحقيق

  . م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥الأولى، 

-يا ا : 

-دار الفكـر: ، نـشرـهــ٤٥٦ :، تعـلي بـن أحمـد بـن حـزم القرطبـي الظـاهري ل:ا ر 

 . تاريخأو بدون طبعة ،بيروت

 :ثوا ا ة واوا ا ا:  

١ -    ان ادة واطعليعلي عبد العزيز / لطفي فهمي على حمزاوي، د/ د :إدارة ا ، :

 .م، بدون ذكر اسم الطابع٢٠٠٧

لعـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم  :ا اع  ادات وات وادات        - ٢

 .بيروت-دار الكتب العلمية: ـ، نشرهـ٤٥٦: الأندلسي، ت

٣-      قوط ووا ا أكاديميـة نـايف :  محمـد أحمـد وكيـع االله، نـشر:أ

 .م٢٠٠٣-ــهـ١٤٢٤الأولى، : السعودية، ط-منيةالعربية للعلوم الأ

٤-     ا  اءة ا اا-         ن اموا ا ا  رم د:درا  /

 .م٢٠٢٠الأولى، : ليبيا، ط-دار الكتب الوطنية: سعد خليفة العبار، نشر

٥-      ا ا  ا  اكدار : ، نـشرسـامي جميـل الفيـاض الكبيـسي/  د:ا

 .م٢٠٠٦بيروت، -الكتب العلمية



 

)٦٢٨( ا ا  رةت اا )روآ و (  

٦-   ر د اره-ا- نـشر، عبـد المعـز فـضل عبـد الـرازق/  د:أ :

 .م٢٠١٠-ــهـ١٤٣١الأولى، : القاهرة، ط-الجريسي للطباعة

دار : بـسيوني محمـد الخـولي، نـشر/  د:اد ا وذج ا  اء        -٧

  م٢٠١٥الأولى، : مصر، ط-نالعلم والإيما

٨-    ات اا  ان امركـز البحـوث : نـشر، الرشيد أحمـد سـالم/  د:ا

 .م٢٠١٠الأولى، : السودان، ط-والاستشارات الصناعية

٩-     ا ا  وأ ت اا  زإبراهيم بن صـالح بـن إبـراهيم /  د:ا

 .ــهـ١٤٣٠الأولى، : السعودية، ط- الجوزيدار ابن: نشر، التنم

دار : محمـد سـليمان الأشـقر، وآخـرون، نـشر/  د:ث     ة    -١٠

 .م١٩٩٨-ــهـ١٤١٨الأولى، : الأردن، ط-النفائس

: دمـشق، ط-دار القلم: ، نشر العثماني الدينمحمد تقي :ث    ة     -١١

 .م٢٠٠٣-ــهـ١٤٢٤الثانية، 

١٢-        ومد اا  ا   ا اغالب كامل المهـيرات، /  د:ا

 .م٢٠٢٢الأردن، -دار اليازوري العلمية: نشر

١٣-         ن ام رم ا ا دار :  نـشر،عبـد القـادر عـودة/  د:ا

 .بيروت، بدون طبعة أو تاريخ-الكتاب العربي

١٤-  ا اا :ـهــ١٤٢٧جامعة القاهرة، : ، نشرمحمود نجيب حسني/  د-

 .م٢٠٠٦

١٥-      ا ا  را  دار إشـبيليا : نـشر،  محمـد بـن المـدني بوسـاق:ا

 .م١٩٩٩-ـــهـ١٤١٩الأولى، : السعودية، ط-للنشر والتوزيع



  

)٦٢٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

١٦-         ت اا  ا ت ا دة:دار : نـشر مليكـة، غـوارة/  أ

 .م٢٠١٥ الأردن،-اليازوري العلمية

١٧-     ا  وأ ا  دا سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني، /  د:ا

 .م١٩٨٨-ـــهـ١٤٠٨الأولى، : المنصورة، ط-دار الوفاء: نشر

  صـالح أحمـد العـلي، بحـث:درا رم-    ا  ا ا وامن      -١٨

 .م٢٠٢٠-ـــهـ١٤٤٢، ٢: ، ع١٧: الكويت، م-منشور بمجلة جامعة الشارقة

١٩- ق اعجيل جاسم النشمي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي/  د:ا. 

٢٠-     ومد اا  ا -           نموا ا ا   درا

مكتبـة القـانون : د عبـد الـرحمن المجـالي، نـشرأحمـ/ هيثم حامد المـصاروة، د/  د:ادي

 .م٢٠١٥-ــهـ١٤٣٦الأولى، : الرياض، ط-والاقتصاد

٢١- ا ا  ا :دار الكتب العلمية: نشر محمد أبو سيد أحمد،/  د-

 .ــهـ١٤٢٥-م٢٠٠٤الأولى، : بيروت، ط

٢٢-  ا :طبوعـات الجامعيـةدار الم: نـشر، رمضان السيد عـلى الـشرنباصي/  د-

 .م٢٠٠٩الإسكندرية، 

٢٣-   ا ا –  دا  أحمـد محمـد عـلي شريـف، رسـالة /  د:درا

 .م٢٠٢١القاهرة، -كلية الشريعة والقانون-جامعة الأزهر-هادكتور

٢٤-       ا ا  وأ ا را اخالـد بـن عبـد االله المـصلح:ا ، 

 .م١٩٩٩السعودية، -بن الجوزيدار ا: نشر

٢٥-  مما اد اإ  دار الجامعــة الجديــدة: ط، ميـادة عبــد القـادر/  د:درا– 

 .٢٠١٦الإسكندرية، 



 

)٦٣٠( ا ا  رةت اا )روآ و (  

٢٦-  وا دار اليازوري للنـشر : رشدي قطاش، نشر/ عبد المجيد الشاعر، د/  د:ا

 .م٢٠١٦الأردن، -والتوزيع

٢٧-    ب واء ا  مؤسـسة العليـا:  عبـد العلـيم عجـور، نـشريـسري/  د:ا-

  . م٢٠١٢-ــهـ١٤٣٣الأولى، : القاهرة، ط

٢٨-    ا ا  را :الأولى، : الـسعودية، ط-دار ابـن عفـان للنـشر والتوزيـع: م

 .م١٩٩٧-ــهـ١٤١٨

: حسام توكـل موسـى، نـشر/  د:ن ب ات  من  ا اي        -٢٩

 .م٢٠١٦ القاهرة،-هاوس

٣٠- ا ا  نم٢٠٠٠القاهرة، -دار الفكر العربي: نشر،  علي الخفيف:ا .  

دار : ، نـشرتوفيـق حـسن فـرج/ د : ا وا  امن ام وارن           -٣١

 .م١٩٦٨بيروت، -النهضة العربية

/  د:رم درا    -ا ا   ت ا  اج       -٣٢

ــب ص  ــي وهي ــصار رزوق ــوم الاقتــصادية ٦٣،٦٢انت ــداد للعل ــة بغ ــة كلي ــشور بمجل ، بحــث من

 .م٢٠١٥، ٤٣: العراق، ع-الجامعة

: الـسعودية، ط-كنـوز إشـبيليا: عبـد االله نـاصر الـسلمي، نـشر/  د:ا وأه  اد    -٣٣

 .م٢٠٠٤-ــهـ١٤٢٥الأولى، 

٣٤-     ا  هدي وأد اا-  درا   رم :محمـد محمـد عـزب، /  د

 .م٢٠١٣-ــهـ١٤٣٤مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، -بحث منشور

٣٥-    وأد ا وهبـة بـن مـصطفى /د :ا َ ْ : ، طدمـشق-دار الفكـر: الـزحيلي، نـشرَ

 .، بدون تاريخَّالرابعة

 .م٢٠٠٣ لسنة ٩٥: ن رقم المعدل بالقانو١٩٣٨ لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري  -٣٦



  

)٦٣١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

م بقمـع ١٩٤١ لـسنة ٤٨:  بتعديل بعض أحكام القانون رقم١٩٩٤ لسنة ٢٨١: قانون رقم -٣٧

  .١٩٩٤ ديسمبر ٢٩في ) تابع (٥٢: الجريدة الرسمية، العدد-التدليس والغش

٣٨-     ا اد اإ -        مما اد اإ  ميـادة عبـد القـادر /  د:درا

 .م٢٠١٦ الجامعة الجديدة، الإسكندرية دار: إسماعيل، نشر

٣٩-    ا  دئ :مدينـة الملـك عبـد العزيـز : فهـد بـن محمـد الجـساس، نـشر/ د

 .م٢٠١١-ــهـ١٤٣٢السعودية، -للعلوم والتقنية

عارف على عـارف القـرة /  د: ا ار واف   -    ة   -٤٠

 .م٢٠١٢بيروت، -دار الكتب العلمية: داغي، نشر

دار : نـشر، سـيد أمـين/  د:ا ا   ا  ا ا ارن       -٤١

 .م٢٠٠٢الثانية، : السودان، ط-عزة للنشر والتوزيع

٤٢-     رت اما  ا ا-     رم  عبـد العزيـز بـن / م: درا

 .م٢٠١٦-ــهـ١٤٣٧الأولى، : الرياض، ط-لاقتصادمكتبة القانون وا: محمد العبيد، نشر

٤٣-     ا ا  ا   :مؤسـسة : محمـد أحمـد المبـيض، نـشر/ د

 .م٢٠٠٥-ــهـ١٤٢٥الأولى، : القاهرة، ط-المختار

مكتبـة الملـك فهـد : دبيـان محمـد الـدبيان، نـشر/  د:ات ا أ وة       -٤٤

 .ــهـ١٤٣٤لثانية، ا: السعودية، ط-الوطنية

الأولى، : بــيروت، ط-دار الفــك: وهبــة الــزحيلي، نــشر/  د:ات ا اة -٤٥

 .م٢٢٠٢-ــهـ١٤٢٣

٤٦-   ا  ا -ا اما  ا  رم إيهـاب : درا

 .م٢٠٠٦الأولى، : القاهرة، ط-مركز الكتاب للنشر والتوزيع: فاروق حسني، نشر



 

)٦٣٢( ا ا  رةت اا )روآ و (  

٤٧-   ا ا :الكويـت، ط-وكالـة المطبوعـات: عبـد الـرحمن بـدوي، نـشر/  د :

 .م١٩٧٧الثالثة، 

٤٨-   ا ا :الـيمن، ط-دار الكتب:  نشر،محمد سرحان على المحمودي/  د :

 .م٢٠١٩-ــهـ١٤٤١الثالثة، 

٤٩-    اد امدينـة الملـك : نـشر، صلاح الـدين الأمـير/ فهد الجساس، د/  د:ا

 .م٢٠٠٨-ــهـ١٤٢٩السعودية، -العزيز للعلوم والتقنية عبد

٥٠-    ا ا طالكويـت–وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية : نـشر: ا ،: 

 .مصر-الأولى، مطابع دار الصفوة

٥١-          ا ا  وا ما ا ن أو أا م-  رم درا: 

 .م٢٠١٢-ــهـ١٤٣٣الثانية، : بيروت، ط-دار الفكر: وهبة الزحيلي، نشر/ د

٥٢-  ا ا-  وأ  أ-اءابيـت : ربحي مصطفى عليـان، نـشر/  د:ا

 .م٢٠٠١عمان، -الأفكار الدولية

محمـد محمـود / عـمار برعـوش، د/  د: ا ا وطق إاد اث          -٥٣

 .م٢٠٠٧الرابعة، : الجزائر، ط- المطبوعات الجامعيةديوان: الذنيبات، نشر

٥٤-      ن اما ا ا  ا  دار : سـامح الـسيد جـاد، نـشر/  د:ا

 .م١٩٨٣-ــهـ١٤٠٤الثانية، : السعودية، ط-العلم

٥٥- ا ا  ا ا  ت وأمنـصور محمــد منــصور :ا 

 .م١٩٨٦-ـهـ١٤٠٦الأولى، :  مطبعة الأمانة، ط:الحفناوي، نشر

٥٦-   ااد اث ا:الدار العربية : ، نشر٩٨،٩٧أحمد عبد الوهاب عبد الجواد ص /  د

 .م١٩٩٥الأولى، : القاهرة، ط-للنشر والتوزيع



  

)٦٣٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

٥٧-       ا ا  واءاء واا  ا:رأفت علي الصعيدي، بحـث /  د

الإمـارات، المـؤتمر -جامعـة الـشارقة-لدراسـات العليـا والبحـث العلمـيمنشور بمجلة كليـة ا

الأولى، : الغذاء والدواء في ضوء المستجدات من منظـور الفقـه الإسـلامي، ط: الدولي بعنوان

 .م٢٠١٤-ــهـ١٤٣٥

  

 



 

)٦٣٤( ا ا  رةت اا )روآ و (  

 س ات

٥٤٢.....................................................................................................:ا  

  ٥٤٦.............................................................:ن دات ا ان ا : ا اي

  ٥٤٧..............................................................:  امج وو وا: ا اول

ما ا :ا ا  تا ا  ن :....................................................٥٥٦  

ا ا :   نا ا  ٥٥٨...........................................................:ا  

اا ت : اا ا  ا :...............................................................٥٥٩  

ا ا : إزا ر ودا :......................................................................٥٦١  

  ٥٦٤.................................................................: ات وار ا  : ا اول

  ٥٦٥........................................................................:و   ات : ا اول

ما ا : ارت وأا  ر:......................................................................٥٦٨  

ما ا : ت وا  ا نأرذ  ا ن او :...............................٥٧٩  

  ٥٨٠.....................................................:أرن ا  ات  ا ا : ا اول

ما ت  : اا  ا  ا ن ا٥٨٩...........................................:و  

ا ا : ا  تار اوأ ا  ٦٠١...............................................:ا  

  ٦٠٢..............................................:  ا اات  ا  ا : ا اول

ما ت  : اتإا ا  ٦١١............................................................:ا  

٦١٤............................................................................................:ا  

أو :٦١٤......................................................................................................:ا  

م :ت٦١٥...................................................................................................:ا  

  ٦١٦..........................................................................................: ادر وااس

  ٦٣٤..........................................................................................س ات

{ 


